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  ٣١٥ ]٢٠١٣إبريل  ١٤٣٤جمادى اآلخرة  -[العدد الرابع والخمسون    والعشرون] لسابعةا[السنة 
  
  )∗(د. عبد الرمحن أمحد ذياب مجعة
وفقاً  اإلجراء اختاذسقوط احلق يف 
  *األرديناحملاكمات املدنية  أصوللقانون 
      
  
  
سـحب الحـق  إلـى، هو جـزاء يـؤدي جرائيالسقوط اإل أنهذا البحث أوضحنا في 
فـي  أومن صاحبه نهائيًا في حالة عدم اسـتعماله خـالل الميعـاد المحـدد لـه  جرائياإل
ــًا، وبينــا أنب الترتيــ يكــون  إجرائــيكــل ميعــاد محــدد لممارســة حــق  المحــدد لــه قانون
لتنفيـذ تكليـف صـادر  أو، إجرائـيميعادًا للسقوط، أما المواعيد المحددة للقيام بواجـب 
فيعـد مـن مواعيـد  الـدعوى المنظـورة أمامـه، إدارةمن القاضي بما لـه مـن سـلطة فـي 
ميعـاد السـقوط ال ينالـه  أنوأوضـحنا  ،هاالمرافعات. وحـددنا مواعيـد السـقوط وعوارضـ
التمسـك بالسـقوط يـتم مـن خـالل  أنقـد يصـيبه الوقـف وقـد تمـدد، وبينـا  وٕانمـاالقطع 
لـم يضـع نصـًا عامـًا يتنـاول مـن  ياألردنـالمشـرع  أنالـدفع بعـدم القبـول. وتبـين لنـا 
 – ٢٤الـذي تعـرض لـه فـي المـواد ( بطالنالـعلـى خـالف  جرائيخالله هذا الجزاء اإل
المحاكمات المدنية، وبالرغم من ذلـك نطبـق هـذا الجـزاء كلمـا  أصول) من قانون ٢٦
يطلب منها ذلك في  على المحكمة التصدي لتطبيقه دون أنتوافرت شروط تطبيقه، و 
  حاالت محددة قانونًا.
  
                                      
  ة.األردنيالجامعة  –كلية الحقوق  - أستاذ القانون المدني المشارك  )∗(
 . ٢٣/٢/٢٠١٢أجيز للنشر بتاريخ    *
ovfÖ]“~×Ú 
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    ]سقوط الحق في اتخاذ اإلجراء وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية األردني[
   





 الخصم في الدعوى الـذي منحـه المشـرع حقـاً  يجب على : جرائيماهية السقوط اإل
وفقـا  أويقوم بالعمل الـذي يعتمـد علـى هـذا الحـق خـالل األجـل المعـين  أن معيناً  اً إجرائي
وفقـا  أوللترتيب المحدد قانونا، أما إذا أخل فـي القيـام بهـذا العمـل خـالل األجـل المحـدد 
في الدعوى المنظورة، عالوة علـى  اإلجراء اتخاذللترتيب المعين، فعندئذ يسقط حقه في 
صـاحب الحـق الـذي تخلـف  أنمل ثانية، أي بعبـارة أخـرى فقدان حقه في القيام بهذا الع
 اإلجـراء اتخـاذالـذي كـان عليـه القيـام بـه لحفـظ حقـه يفقـد حقـه فـي  جرائـيعن العمـل اإل
 قانونا.
المحاكمــات المدنيــة وجــدت لخدمــة  أصــولة فـي قــانون جرائيــالــنظم اإل واألصــل أن
األحكـام، م الطعـن فـي الحقوق والمراكـز الموضـوعية، كنظـام الـدعوى والخصـومة، ونظـا
اع علـى يخـدم القـانون الموضـوعي متـى قـام نـز  صـولقـانون األ : أنبعبارة أخرى قيل أو
تهـــــــدم الحقــــــوق  المدنيـــــــة أن لإلجـــــــراءاتال يجــــــوز  أنــــــهالحقــــــوق المتولـــــــدة عنــــــه، أي 
، قـد يـنجم عنـه هـدر للحقـوق اإلجراء اتخاذسقوط الحق في  أن الموضوعية، مع مراعاة
قتضى منا هذا البحث بيان ماهيته وتحديد عناصره ونطاقـه وأهـم مـا الموضوعية، لهذا ا
 ة. جرائييميزه عن غيره من الجزاءات اإل
لـم  إجرائـيالمحاكمـات المدنيـة بأنـه جـزاء لحـق  أصـولويعـرف السـقوط فـي ظـل قـانون 
لتنــازل الخصــم عــن هــذا  أوالترتيــب المحــدد مــن القــانون لممارســة  أويمــارس خــالل الميعــاد 
مـا إذا رفـع الـدائن جرائـي، أسـقوط الحـق اإل إلـىهذه األسباب هي وحـدها التـي تـؤدي الحق. و 
دعــواه بعــد انقضــاء مــدتها، فعندئــذ للخصــم دفعهــا بمــرور الزمــان المــانع مــن ســماع الــدعوى، 
¹]íÚ‚Ï 
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وهذا جزاء يختلف عن السقوط الختالف أحكامـه، وذات الحكـم إذا حـدد القـانون ميعـادا ليقـوم 
يــدعي بســقوط حـق القاضــي فــي القيــام  أنالخصــوم  لـيس ألحــد مــنالقاضـي بعملــه خاللــه، ف
  الحكم بالنسبة ألعمال كتاب المحاكم. بالعمل بعد انقضاء الميعاد، وذات
ة هــــي مجمــــوع المكنــــات التــــي يخولهــــا القــــانون للخصــــم، ســــواء جرائيــــوالحقــــوق اإل
لــذي خــر اتــوافرت لهــا مقومــات الحــق الشخصــي الــذي ال يقابلــه التــزام علــى الطــرف اآل
القانونيــة التــي يرتبهــا القــانون علــى هــذا الحــق، كحــق  لألثــاريكــون فــي حالــة خضــوع 
ن المحكــوم عليــه. أو مجــرد مباشــرة المحكــوم لــه فــي اســترداد مــا دفعــه مــن مصــاريف مــ
معــين ال يقابلهــا عالقــة مديونيــة ومســؤولية، كمكنــة تقــديم الــدليل. وعليــه فــالحق  إجــراء
هـــــا القـــــانون كـــــالحقوق اســـــتئثار بمنفعـــــة يحمي لـــــيس مصـــــلحة محميـــــة ولـــــيس جرائـــــياإل
هــو وســيلة قانونيــة لحمايــة الحــق الموضــوعي عــن طريــق الحصــول  وٕانمــاالموضــوعية، 
 أويمــنح لصــاحب الحــق الموضــوعي  جرائــيالحــق اإل أنعلــى الحمايــة القضــائية، أي 
ه لصاحب المركز القانوني الذي يرسم له القانون حماية قضـائية تحمـي انتفاعـه واسـتئثار 
جرائـي مكنـة مركـزه الموضـوعي، هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى يعـد الحـق اإل أوبحقـه 
رادي صـــادر مـــن صـــاحبه للمطالبـــة بالحمايـــة القضـــائية فـــي تتـــرجم فـــي صـــورة نشـــاط إ
وال يعـد أي نشـاط إيجـابي فـي  جرائـي،الشكل المحدد في القانون، يكـون محلـه العمـل اإل
مــا يشــترط فيــه أن يكــون قانونيــًا وأن تترتــب غنًا و إجرائيــبمناســبتها عمــًال  أوالخصــومة 
يكـون مطابقـًا لنـوع وشـكل النشـاط  إجرائية وأن يكون جزءًا من الخصـومة وأن عليه آثار
  ة.جرائيالوارد في القاعدة اإل األمرالذي يرخص به 
الــذي يكـون محـال للنشـاط الـذي تخولـه المكنــة التـي يمنحهــا القــانون  جرائــيالعمـل اإلو 
تقـديم طلـب عـارض  أوالتمسك بالـدفع،  أو، قد يكون رفع الطعن، جرائيإللصاحب الحق ا
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هـو العمــل الــذي يرتــب القــانوني الــذي يرتــب عليــه القـانون مباشــرًة آثــارًا  أو ،ومــا أشــبه ذلــك
  من خصومة ينفرد في ترتيبها بعيدًا عن إرادة الخصوم. اة ويكون جزءً إجرائي
 أندون  جرائـيلممارسـة الحـق اإل وتنحصـر أسـباب السـقوط بمـرور الزمـان المحـدد
لتنازلــه  أو، جرائــيعــدم تقيــده بالترتيــب المحــدد لممارســة الحــق اإل أويمارســه صــاحبه، 
  .اإلجراء اتخاذعن الحق في 
أتصدى لهذا الموضوع نظرًا ألهمية السـقوط مـن  أنارتأيت  : ختيار البحثدوافع ا
رة غيــر واضــحة، ة، تعتبــر هــذه الفكــفبالنســبة للناحيــة النظريــ : الناحيــة النظريــة والعمليــة
وقيـام المشـرع بتحديـد عـدة  صـولتعدد المواعيد فـي قـانون األ إلىويرجع عدم وضوحها 
جــزاءات عنــد عــدم احتــرام هــذه المواعيــد، ومــن ثــم يقتضــي منــا هــذا البحــث تحديــد متــى 
معـــين ميعـــادًا للســـقوط؟ ومـــا هـــي ماهيـــة الســـقوط  إجـــراءلممارســـة  يعـــد الميعـــاد المعـــين
اصـره ومصـدره؟ ومــا هـو المحــل الـذي يــرد عليـه السـقوط؟ ومـا هــي سـلطة القاضــي وعن
يطلـب منــه الخصـوم ذلــك؟ وهــل  اء الســقوط؟ هــل يجـوز لـه فرضـه دون أنفـي ظــل جـز 
عـدم التمسـك بـه؟ ويـؤدي هـذا  أوالتمسـك  أوتعـديل مدتـه  أوللخصوم صنع هذا الجـزاء 
ة إجرائيـالـذي يترتـب عليـه آثـار  ألمرا، اإلجراء اتخاذانتهاء الحق في  إلىالجزاء عمليا 
وموضــــوعية يتطلــــب دراســــتها بيــــان هــــل ســــلطة القاضــــي وٕارادة الخصــــوم فــــي الجــــزاء 
  مطلقة؟  أومقيدة  اإلجراء اتخاذالمترتب على عدم 
  : ويثير بحث هذا الموضوع عدة إشكاليات منها
  يعد من النظام العام؟  اإلجراء اتخاذهل سقوط الحق في 
  يفرض هذا الجزاء بالرغم من عدم تمسك الخصم بفرضه؟ أنوهل للقاضي 
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مـن طرفـي الـدعوى؟ وٕاذا حـدد  اإلجـراء اتخاذوهل يجوز فرض جزاء سقوط الحق في 
الذي يترتب على عدم اسـتعماله خاللهـا سـقوط الحـق  جرائيالمشرع مدة لممارسة العمل اإل
المـدة المحـددة؟ وٕاذا  ، فعندئـذ نتسـاءل هـل للخصـوم االتفـاق علـى تعـديلاإلجـراء اتخـاذفـي 
  إنقاصها؟ أوكانت اإلجابة باإليجاب، فهل يشمل تعديل المدة باالتفاق زيادة المدة 
مطلقـة فـي فـرض جـزاء سـقوط الحـق فـي  أووهـل سـلطة القاضـي والخصـوم مقيـدة 
  ؟اإلجراء اتخاذ
منصـوص عليـه قانونـًا،  إجـراء اتخـاذوتثار إشكالية االتفـاق علـى إسـقاط الحـق فـي 
الحكــم  أن أوالحكــم الصــادر عــن محكمــة االســتئناف يعــد قطعيــا،  أنقــا علــى كــأن يتف
الصـــادر عــن محكمـــة البدايــة يعـــد قطعيـــا غيـــر قابـــل للطعــن أمـــام محكمــة االســـتئناف، 
  فعندئذ نتساءل هل يصح مثل هذا االتفاق؟
وهل تخضع مدة السـقوط لقواعـد عـوارض الميعـاد؟ أي هـل يخضـع ميعـاد السـقوط 
  االمتداد؟ أوالوقف  أولقواعد القطع 
في ذمة آخر وتقـرر لـه الحكـم  اً له حق أنإذا ادعى شخص أمام القضاء المختص 
فــي الــدعوى التــي أقامهــا واكتســب الحكــم الدرجــة القطعيــة فعندئــذ ال يســقط الحــق مهمــا 
كـان نوعـه بمـرور الزمـان، ويسـتطيع صـاحبه تنفيـذه فـي أي وقـت يشـاء. اسـتنادا للمـادة 
يطـرح نفسـه هـل هـذا المبـدأ  السؤال الذي أن، على ياألردنلمدني من القانون ا ٤٦١/٢
ترد عليه استثناءات يلزم بموجبها المحكوم له في الحقوق المقرر بهـا بموجـب  مطلق أو
  يحصل على حقوقه؟ أنيضمن من خالله  إجراء اتخاذحكم قطعي 
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ك التـي يقـع ضـمن حـدودها عقـار مملـو  األراضيإذا نظم رهن لدى مديرية تسجيل 
لمـدين وٕاذا رهـن لفائـدة دائنـه ضـمانا لـدين فعندئـذ نتسـاءل متـى يجـب علـى الـدائن تنفيـذ 
سـند دينـه؟ وهـل يجـوز للمـدين الطعـن بـإجراءات التنفيـذ علـى المـال غيـر المنقـول؟ ومـا 
كانـت اإلجابـة بوجـود مـدة  فـإذاات؟ اإلجـراءهـي المـدة التـي يجـوز لـه فيهـا الطعـن بهـذه 
 إعــالن، فعندئــذ نتســاءل هــل هــي مــدة ســقوط؟ وٕاذا تقــرر يــتم الطعــن خاللهــا أنيجــب 
بيـــع المـــال غيـــر المنقـــول، فعندئـــذ هـــل توجـــد مـــدة يجـــب خاللهـــا تنفيـــذ الحكـــم  بطـــالن
  القضائي؟ وٕاذا وجدت هذه المدة، فعندئذ نتساءل هل هي مدة سقوط؟
بحــث هــذا الموضــوع يثيــر إشــكاالت قانونيــة متعــددة هــي التــي دفعتنــي  أنيتضــح 
تعالجـه بـالرغم  ياألردنالفقه عدم وجود أية أبحاث متخصصة في  له أمام التعرض إلى
  هميته العلمية والعملية.من أ
  : منهجية البحث
تحليليـة فأمـا أنهـا دراسـة  : سأعالج هذا الموضوع من خالل دراسة تحليلية ومقارنة
أنهـا تحليـل نصـوص القـانون وبيـان موقـف الفقـه والقضـاء منهـا، وأمـا  إلـىنا سـنعمد ألنف
وبيــان  ياألردنــضـــواء علــى هـــذا البحــث مـــن خــالل القــانون نـــي سأســلط األألنفمقارنــة 
، وغايتنــا مــن ذلــك االســتفادة مــن جلوسكســونية منــهألننين العربيــة واموقــف بعــض القــوا
دت لهــــذا الموضــــوع لســــد النصــــوص القانونيــــة والمواقــــف الفقهيــــة والقضــــائية التــــي تصــــ
  ة في هذا الموضوع. ياألردنبحاث الفقهية واألحدثه انعدام المؤلفات النقص الذي أ
  : خطة البحث
  : هذا البحث على أربعة مباحث وخاتمة يشتمل
  المحل الذي يرد عليه السقوط. : المبحث األول
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  أسباب السقوط. : المبحث الثاني
  مدة السقوط وعوارضها.  : المبحث الثالث
  .بطالنالتمييز بين السقوط وال : المبحث الرابع
  سأحدد فيها أهم ما أبرزه هذا البحث من مالحظات واقتراحات.  : اتمةوالخ
  املبحث األول
  احملل الذي يرد عليه السقوط
 ألنتحديـد المحـل الـذي يـرد عليـه السـقوط، ضـروري لدراسـة هـذا النظـام القـانوني، 
ثـار السـقوط آهذا المحل هـو الـذي يـزول نتيجـة إعمـال جـزاء السـقوط، وهـو الـذي يحـدد 
، وتحديــد الفــرق جرائــيمــن الضــروري تحديــد الحــق اإل أنــهلهــذا نــرى  ؛وعوارضــهومدتــه 
  -: هذا المبحث على فرعين سيشتملظمة القانونية، وعليه ألنبينه وبين غيره من ا
  .جرائيماهية الحق اإل :الفرع األول
  ظمة القانونية. ألنعن غيره من ا جرائيتمييز الحق اإل: الفرع الثاني
  الفرع األول
  جرائية احلق اإلماهي
، ًا معينــاً إجرائيــ فــي الحــاالت التــي يقــرر فيهــا القــانون للخصــم حقــاً  أنــهيــرى الفقــه 
بترتيــب  أوفيجــب عليــه القيــام بالعمــل الــذي يعتمــد علــى هــذا الحــق خــالل أجــل معــين 
القيـام بالعمـل بلـم يلتـزم الخصـم  فإذاأو وقائع الخصومة األخرى،  ألعمالمعين بالنسبة 
 أن. أي )١(حـــدد، فعندئـــذ يســقط الحـــق وال يملــك القيـــام بهـــذا العمـــل ثانيـــةجـــل المفــي األ
                                      
جع د. محمد نور شحاته مبادىء قانون القضاء المدني والتجاري، مطبعة دار التأليف، را  ) ١(
 ١٤بو الوفا المرافعات المدنية والتجارية، طد. أحمد أ ٤٤٦ص  ٣٠، فقرة ٨٩عام  طبعة
، ولذات المؤلف ٥١٢ – ٥١١ص  ٤١٢، منشأة المعارف، اإلسكندرية، فقرة ١٩٨٦سنة 
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لـم يمـارس بشـكل  إجرائـيالمحاكمـات المدنيـة هـو جـزاء لحـق  أصـولالسقوط فـي قـانون 
  لوقائع الخصومة المحددة من القانون لممارسته. أوالترتيب  أوصحيح في الميعاد 
  : يتضح من هذا التحديد االتيو 
بـالحق فـي  األمر، ومن ثم ال يوجد سقوط إذا تعلق إجرائيحق السقوط جزاء ل -١
رفـع الـدائن دعـوى بعـد انقضـاء مـدتها، فعندئـذ يمكـن الـدفع بمـرور الزمـان  فإذاالدعوى، 
، هــذا )٢(المــانع مــن ســماع الــدعوى، وهــذا جــزاء يختلــف عــن الســقوط الخــتالف أحكامــه
حـق بـالمعنى  إلـىال يسـتند  جرائـيمـن جهـة ومـن جهـة أخـرى إذا كـان القيـام بالعمـل اإل
 ألعمـــالالصـــحيح، فـــال يتحقـــق الســـقوط، ومـــن ثـــم ال يتصـــور وقـــوع الســـقوط بالنســـبة 
 أنحــدد القــانون ميعــادًا لقيــام القاضــي بعملــه، فلــيس ألحــد مــن الخصــوم  فــإذاالقاضــي، 
. وذات الحكـــم )٣(ســـقوط حـــق القاضـــي فـــي القيـــام بالعمـــل بعـــد انقضـــاء الميعـــادبيـــدعي 
                                                                                                
يضًا له باالشتراك مع وأ ٦٤٨ – ٦٤٧ص  ٣١٣فقرة اللبناني قانون القضاء المدني 
، أحمد مسلم قانون القضاء المدني ٨٢٣، ٣٢٥فقرة  ٨٢٤، ص ١٠٤٩الشرقاوي ص 
، ص ١٩٧٠المحاكمات المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط  أصول أوالمرافعات 
٤٤٢ . 
فصل  ١٧٨٣/٢٠١٠عدالة، وتمييز  ١/٩/٢٠١٠فصل  ٢٠٨٨/٢٠١٠راجع اجتهاد تمييز      
 أحكامعدالة " يستفاد من  ١١/٧/٢٠١٠فصل  ٣٠١/٢٠١٠عدالة، وتمييز  ٦/١٠/٢٠١٠
لم يقدم بطلب  إذاالدفع مستوجب الرد  أنالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٠٩المادة 
لم يقدم المحامي العام  إذاعدالة " ٢٠/٥/٢٠١٠فصل  ٢٤٣/٢٠١٠مستقل". وتمييز 
من قانون  ١٠٩المادة  ألحكامالدعوى قبل الدخول باألساس وفقًا المدني بطلب مستقل لرد 
  يتوجب رد الدعوى". فإنهالمحاكمات المدنية  أصول
الحق  أثارفي شرح القانون المدني األردني، راجع د. عبد الرحمن جمعة الحاللشة، الوجيز   ) ٢(
ن المدنية العربية، دار االلتزام، دراسة متقابلة مع الفقه اإلسالمي والقواني أحكامالشخصي، 
. د. فتحي والي قانون القضاء المدني فقرة ٦٥٤، ص ٢٠٠٦وائل للنشر والتوزيع، ط 
المحاكمات المدنية، دراسة  أصولوأيضًا قانون القضاء اللبناني،  ٨٢٥ – ٨٢٤ص ٣٢٥
 .٦٤٨ص  ٣٠٣، دار النهضة العربية، بيروت، فقرة ١٩٧٠، سنة ١مقارنة، ط
"وال يجوز  أنهعلى  األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ٧٧/٢مادة فمثًال نصت ال  )  ٣(
 أنذا أعيدت القضية للمرافعة وجب م لمدة تزيد على ثالثين يومًا، وإ حجز القضية للحك
على  أنجديدة تثبت في محضر الجلسة". يتضح من هذه المادة  سبابيكون ذلك أل
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بأعمـال  األمـرولـذات العلـة ال يتحقـق السـقوط لـو تعلـق  ،)٤(قلـم الكتـاب ألعمـالبالنسـبة 
  . )٥(أحد الخصوم، كما إذا كلف الخصم بتقديم مستند خالل هذا الميعاد
فــي الترتيــب الــذي يــنص عليــه  جرائــيويتحقــق الســقوط لعــدم القيــام بالعمــل اإل -٢
دخل فـي الـدعوى مـن يـ اد معـين، فالمشـرع أجـاز للخصـم أنالقـانون ولـو لـم يـرتبط بميعـ
لـــه حقـــا فـــي  أن، وللمـــدعى عليـــه إذا ادعـــى )٦(كـــان يصـــح اختصـــامه فيهـــا عنـــد رفعهـــا
ـــا فـــي ا ـــيس فريق ـــى شـــخص ل ـــغ مـــن المـــال عل ـــب الرجـــوع بمبل ـــه أن يطل ـــىلـــدعوى، فل  إل
دخــال ذلــك الشــخص كفريــق فــي الــدعوى وفــي حالــة إجابــة طلبــه يكلــف بــدفع المحكمــة إ
دعوى قائمة بين الطرفين ويتـأثر مـن نتيجـة الحكـم  . ويجوز لمن له عالقة في)٧(الرسوم
                                                                                                
امه خالل ثالثين يومًا تلي تقديم المدعى ر حكمه في الدعوى المنظورة أماالقاضي إصد
يدعي سقوط حق  أنعليه لمرافعته النهائية في الدعوى ولكنه ليس ألحد من الخصوم 
تزيد عن ثالثين يومًا بموجب محددة القاضي في إصدار هذا الحكم بالرغم من مرور مدة 
 هذه المادة. 
للخصم ( أنهعلى  ت المدنية قد نصتالمحاكما أصولمن قانون  ١٠٩/١فمثًال نجد المادة   )  ٤(
يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط  أنقبل التعرض لموضوع الدعوى 
) من ٥٩وفي طلب مستقل خالل المدد المنصوص عليها في المادة ( ،ها دفعة واحدةمتقدي
ة كون القضي -وجود شرط تحكيم.  ج -عدم االختصاص المكاني.  ب-هذا القانون: أ
أوراق تبليغ الدعوى). جرى العمل القضائي في األردن  بطالنمرور الزمن   هـ  -مقضية  د
الطلبات المقدمة وفقًا لهذا المادة تسجل في سجل أعد لذلك ويحمل هذا الطلب رقمًا  أن
قام  إذاتختم اللوائح المعدة من مقدم الطلب والسؤال الذي يطرح نفسه  أنمتسلسًال بعد 
ولكنه لم يسجل هذا الطلب الذي يستند فيه المدعى عليه في  ،الئحة الطلبالموظف بختم 
يطلب من المحكمة السير فيه  أنالسجل المعد له، هل يسقط حق المتمسك بهذا الدفع في 
عدم مراعاة تسجيل الطلب من كاتب المحكمة ال يسقط الحق  أننعتقد  ؟رغم عدم تسجيله
 التنظيمي أي جزاء. اإلجراءى عدم مراعاة هذا في التمسك بهذا الدفع، وال يترتب عل
وأيضًا قانون القضاء المدني  ٨٢٥ص  ٣٢٥راجع فتحي والي قانون القضاء المدني فقرة   ) ٥(
 .٤٤٦، د. شحاته ص ٦٤٩ – ٦٤٨اللبناني ص 
 . األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١١٣/١استنادًا للمادة   ) ٦(
. كما يحدث في دعوى األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١١٣/٢استنادًا للمادة   ) ٧(
راجع د. عبد الرحمن جمعة  األردنيمن القانون المدني  ٥٠٤االستحقاق التي نظمتها المادة 
، عقد البيع دراسة متقابلة مع الفقه األردنيالحاللشة، الوجيز في شرح القانون المدني 
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دخـال مـن تقـرر إ أن، وللمحكمـة مـن تلقـاء نفسـها )٨(دخالـه فـي الـدعوىيطلـب إ أنفيهـا 
بمـــن تربطـــه بأحـــد الخصـــوم رابطـــة  أوكـــان مختصـــمًا فـــي الـــدعوى فـــي مرحلـــة ســـابقة، 
 أوعى عليـــه للمـــد أومـــن كـــان وارثـــًا للمـــدعي  أوبـــالتزام ال يقبـــل التجزئـــة،  أو ،تضـــامن
 أوبالشــيوع،  أوبعــدها  أوالشــريك علــى الشــيوع إذا تعلقــت الــدعوى بالتركــة قبــل قســمتها 
التواطـؤ  من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دالئل جديـة علـى أوممن يضار من الدعوى 
يقــــدم مــــن الطلبــــات مــــا  أن، وللمــــدعي )٩(التقصــــير مــــن جانــــب الخصــــوم أوالغــــش  أو
تبينـت  أوتعديل موضوعه لمواجهة ظـروف طـرأت  أو يتضمن تصحيح الطلب األصلي
متصــًال بــه  أومترتبــًا عليــه  أومــا يكــون مكمــًال للطلــب األصــلي  أوبعــد رفــع الــدعوى، 
ال تقبـــل الطلبـــات  أنـــه، علـــى )١٠(طلـــب الحجـــز التحفظـــي أواتصـــاًال ال يقبـــل التجزئـــة، 
نقضـى الميعـاد المعـين ، أي إذا ا)١١(في المواد السابقة، بعد ختام المحاكمة إليهاالمشار 
لـم يـتم اتبـاع القواعـد القانونيـة فعندئـذ يسـقط الحـق فـي  أو جرائـيقانونـًا للقيـام بالعمـل اإل
  . اإلجراء اتخاذ
الـذي يشـكل محـال مباشــرًا  جرائـيوالسـؤال الـذي يطـرح نفسـه مـاذا يقصـد بـالحق اإل
  لجزاء السقوط؟ 
ــــد  ــــ أننعتق ــــي تحدي ــــالحق عمومــــا يســــاعدنا ف ــــان المقصــــود ب ــــالحق بي د المقصــــود ب
                                                                                                
 .٤٢٤-٤١٣، ص٢٠٠٥بية، دار وائل للنشر التوزيع، طاإلسالمي والقوانين المدنية العر 
 .األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١١٤/٢استنادًا للمادة   ) ٨(
 إذا أنه، مع مراعاة األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١١٤/٣استنادًا للمادة   ) ٩(
الالئحة المعدلة خالل تقدم هذه  أنسمحت المحكمة باجراء تعديل في الئحة ما، فيجب 
النسخ الالزمة للتبليغ، وٕاذا لم تقدم هذه المدة سقط الحق  أومرفقة بالنسخة  أيامسبعة 
 .األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١١٩استنادًا للمادة  ،بالتعديل
 .األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ٤،  ٣،  ١١٥/٢استنادًا للمادة   ) ١٠(
 .األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٢١/١ستنادًا للمادة ا  ) ١١(
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تحديد محل السقوط يحـدد نطـاق  أنباعتبار الذي يعتبر محًال لجزاء السقوط،  جرائياإل
  الترتيب المعين.  أوفي الميعاد  اإلجراءالذي يسقط لعدم ممارسة  جرائيالحق اإل
  : يجاز اآلراء التي حاولت تحديد المقصود بالحق باآلتيويمكن إ
سـلطة  أوالحـق هـو قـدرة  أن اإلرادةذهب مـ أويرى أنصار المذهب الشخصـي  - ١
القــانون هــو الــذي يمــنح  أنأي  ،يخولهــا القــانون لشــخص معــين ويرســم حــدودها إراديــة
رادتــه فــي حــدود النطــاق الــذي القــدرة، ويكــون صــاحب حــق متــى كانــت إالشــخص هــذه 
   : )١٣(ويؤخذ على هذا االتجاه .)١٢(رسمه القانون
تكــون لــه  أنالحــق قــد يثبــت للشــخص دون  نأل، اإلرادةيــربط بــين الحــق و  أنـه  -أ
ــــى  ــــز، عــــالوة عل قــــد  اإلرادةعــــديم  أنإرادة، كــــالمجنون والصــــبي عــــديم التميي
دون علمــــه ودون ارادتــــه، فضــــًال عــــن وجــــود حقــــوق قــــد تثبــــت  حقــــاً يكتســــب 
 أودون تــــدخل إرادي مــــن جــــانبهم، كحقــــوق األبــــاء علــــى األبنــــاء  لألشــــخاص
  العكس. 
بـين وجـود الحـق  أوخلـط بـين وجـود الحـق واسـتعماله،  أنـهويؤخذ عليه أيضـًا  -ب
اسـتعماله  أو، ولكـن مباشـرته اإلرادةومباشرته، فالحق قد يوجد دون تدخل من 
  . اإلرادةيتم عن طريق 
                                      
، ١٩٧٩القانون، دار النهضة العربية، بيروت، عام  أصولراجع عبد المنعم فرج الصدة   ) ١٢(
علم القانون، دار وائل للنشر والتوزيع،  د. عوض الزعبي المدخل إلى ٣١٣ص  ٢٢٠فقرة 
 . ٣٠٤، ص ٢٠١٠سنة 
 – ٣٠٥ص  د. عوض الزعبي المدخل  ٣١٢ص  ٢٢٠القانون  فقرة  أصولراجع الصدة   ) ١٣(
٣٠٧. 
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جــوهر الحــق هــو  أن إلــىنظريــة المصــلحة،  أووذهــب المــذهب الموضــوعي  -٢
بعنصـر المصـلحة فـي وهو ما يسمى  ،المنفعة التي يخولها الحق لصاحبه أوالمصلحة 
ـــىالحـــق، ويوجـــد  ـــة المقـــررة لهـــذه المصـــلحة التـــي تكـــون إمـــا ماديـــة  إل  أوجانبـــه الحماي
 ألنالحـــق مـــن خـــالل غايتـــه،  إلـــىنظـــر  أنـــهويؤخـــذ علـــى هـــذا التعريـــف . )١٤(معنويـــة
ينصــب التعريــف علــى الشــيء المعــرف ذاتــه  أنالمصــلحة هــي غايــة الحــق، واألجــدر 
هــــذا  أنيلة لتحقيــــق هــــذه المصــــلحة، عــــالوة علــــى الحــــق هــــو وســــ ألنلبيــــان ماهيتــــه، 
الحمايـة تـأتي نتيجـة  أنالتعريف يجعل من الحماية القانونية عنصـرًا فـي الحـق، والواقـع 
  . )١٥(التسليم بالحق أي أنها تنشأ بعد قيامه
هـذا التعريـف  أنيالحـظ و  )١٦(ويعرف الحق بأنه استئثار وتسلط بمنفعـة معينـة -٣
ويقصـــد باالســـتئثار االختصـــاص  : ا االســـتئثار والتســـلطوهمـــ : مظهـــرينيجعـــل للحـــق 
. ويقصــد بالتســلط القــدرة علــى اإلرادةبــ أوتفــاع ألنبمنفعــة معينــة، وال يــرتبط االســتئثار با
  . )١٧(تفاع بالحقألنالتصرف والحماية القانونية الالزمة ل
معـين بسـبب تجـاوز الحـدود  بـإجراءانقضاء حـق القيـام  أووسقوط الحق هو فقدان 
علـى المركـز المسـتمد مـن  جرائـيتـي رســمها القـانون لمباشـرته، لهـذا يقتصـر الحـق اإلال
الممنــوح للخصــم، أي يشــترط  األحكــاموضــع معــين فــي الخصــومة، كحــق الطعــن فــي 
                                      
 .٣٠٨ – ٣٠٧الزعبي المدخل ص  ٣١٣ – ٣١٢القانون،  ص  أصولالصدة،   ) ١٤(
 . ٣١٠ – ٣٠٨الزعبي المدخل ص  ٣١٣ص  ٢٢٠القانون،  فقرة  أصولالصدة،   ) ١٥(
 .٣١٤القانون ص  أصولراجع دابان من خالل د. الصدة   ) ١٦(
 ٣١٥ – ٣١٤القانون ص  أصولراجع في هذا االتجاه الفقهي لتحديد مفهوم الحق الصدة    )١٧(
بأنه ثبوت قيمة معينة لشخص بمقتضى القانون،  ٣١٥ص  ٢٢١ويعرف الحق عنده فقرة 
يمارس سلطات معينة يكفلها له القانون بغية تحقيق مصلحة جديرة  أنفيكون لهذا الشخص 
قيمة  أو"استئثار شخص معين بمال  ٣١٦د. الزعبي ص بالرعاية". ويعرف الحق عند 
فراد وفي مواجهة الغير، استئثارًا يقره القانون ويحميه، بتخويل صاحبه ألنمعينة، على سبيل ا
 سلطات ووسائل معينة، بغية تحقيق مصلحة جديرة بالرعاية".
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ا إجرائيـــشخاصـــًا لهـــم صـــفة الخصـــم فيهـــا وهـــم يخولـــون حقـــا وجـــود خصـــومة قائمـــة، وأ
  معين في الخصومة.  إجرائييمكنهم من القيام بنشاط 
 اتخــاذعلــى مكنــات الخصــم، كــالحق فــي  للداللــة جرائــياســتخدم الفقــه الحــق اإل 
. ومــن ثــم )١٨(ثبــات، والحــق فــي الطعــن، والحــق فــي التنفيــذمعــين، والحــق فــي اإل إجــراء
يعتــرف بهــا القــانون  إراديــةفــي قــانون المرافعــات علــى أي مكنــة  جرائــييطلــق الحــق اإل
  . )١٩(ديدللشخص تحقيقا لمصلحة ذاتية على وجه التح
مصـــطلح مكنــة يــرادف مصـــطلح ســـلطة، فكالهمـــا  أنويــرى الـــدكتور فتحـــي والـــي 
الســـلطة لصـــاحبها مجـــاًال تنفـــذ فيـــه . وتهـــيء )٢٠(الســـلطة التـــي يخولهـــا القـــانون للخصـــم
ه، ومـن ثـم تختلـف السـلطة عـن المكنـة أداؤ رادته، وفي ذات الوقت تلزمه بواجـب يجـب إ
 إلــىحة ذاتيــة، وأمــا الســلطة فهــي تهــدف تحقيــق مصــل إلــىالمكنــة تهــدف  نإمــن حيــث 
  . )٢١(مصالح غير ذاتية
ة هــــي مجمــــوع المكنــــات التــــي يخولهــــا القــــانون للخصــــم، ســــواء جرائيــــوالحقــــوق اإل
خــر الــذي تــوافرت لهــا مقومــات الحــق الشخصــي الــذي ال يقابلــه التــزام علــى الطــرف اآل
ذا الحــق، كحــق القانونيــة التــي يرتبهــا القــانون علــى هــ ثــارلآليكــون فــي حالــة خضــوع 
                                      
الحميد ابو  . عبد٢٦ص١٩٥٦ ١عبد المنعم الشرقاوي شرح قانون المرافعات المدنية ج  ) ١٨(
 ١٩٢١القاهرة -عتمادمكتبة اال ٢طبعة- هيف، المرافعات المدنية والتجارية والنظام القضائي
 .٥١٥ص  ١٩٢١سنة 
وجدي راغب، النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار   ) ١٩(
 . ٣٤هامش  ٤٣٩، ص ١٩٧٤الفكر العربي، القاهرة، 
، عبد الحي ٤٤٠، قارن وجدي راغب المرافعات ص  ٣٥٤انون القضاء المدني ص راجع ق  ) ٢٠(
: يميز بين السلطة والمكنة فالمصطلحان ٥ص ١٩٦٠  ١حجازي النظرية العامة لاللتزام ج
أو للمصلحة غير مترادفين، فالسلطة هي والية على الغير تمنح لشخص لمصلحة غيره 
 لعامة، أما المكنة فتمنح لمصلحة ذاتية. السلطة ا أوبوية، العامة، كالسلطة األ
وجدان راغب، النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار   ) ٢١(
 . ٤٤٠، المرافعات ص ١٩٧٤الفكر العربي، القاهرة، سنة 
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مجـرد مباشـرة  أو. )٢٢(المحكوم له في استرداد ما دفعه من مصاريف من المحكوم عليـه
. وعليـه فـالحق )٢٣(معين ال يقابلها عالقة مديونيـة ومسـؤولية، كمكنـة تقـديم الـدليل إجراء
هـــــا القـــــانون كـــــالحقوق لـــــيس مصـــــلحة محميـــــة ولـــــيس اســـــتئثار بمنفعـــــة يحمي جرائـــــياإل
وســيلة قانونيــة لحمايــة الحــق الموضــوعي عــن طريــق الحصــول  هــو وٕانمــاالموضــوعية، 
 أويمــنح لصــاحب الحــق الموضــوعي  جرائــيالحــق اإل أنعلــى الحمايــة القضــائية، أي 
لصاحب المركز القانوني الذي يرسم له القانون حماية قضـائية تحمـي انتفاعـه واسـتئثاره 
مكنـة  جرائـياإل مركـزه الموضـوعي. هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى يعـد الحـق أوبحقـه 
رادي صـــادر مـــن صـــاحبه للمطالبـــة بالحمايـــة القضـــائية فـــي تتـــرجم فـــي صـــورة نشـــاط إ
يجـابي . وال يعـد أي نشـاط إ)٢٤(جرائـيالشكل المحدد فـي القـانون، يكـون محلـه العمـل اإل
  : يشترط وٕانماًا إجرائي بمناسبتها عمالً  أوفي الخصومة 
ة، إجرائيـعمـاًال عمـال الـذكاء المحضـة أد أوعليه ال تعـ : يكون عمًال قانونياً  أن -أ
الممهــدة  األعمــال المحــامي لملــف القضــية، وال تعتبــر  أوالخصــم  أوكدراســة القاضــي 
ة، كالحضــور أمــام القضــاء، وتقــديم إجرائيــعمــاًال قيــام بأعمــال قانونيــة فــي الخصــومة ألل
  .)٢٥(كاتب الجلسة، وايداع المستندات في قلم المحكمة إلىالتوكيل 
هــــو المتعلــــق  جرائــــياإلاألثــــر و  -: ةإجرائيــــثــــاًر تترتــــب عليــــه مباشــــرة آ وأن -ب
مباشـرا، ومـن ثـم ال األثـر يكـون  أننهائهـا. ويجـب إ أوتعديلها  أوبالخصومة عند بدئها 
                                      
 .٤٤٠وجدي راغب المرافعات ص   ) ٢٢(
 .٤٤٠وجدي راغب المرافعات ص   ) ٢٣(
إجرائية ويكون هو العمل القانوني الذي يرتب عليه القانون مباشرة أثارًا  جرائياإلوالعمل   ) ٢٤(
رادة الخصوم د. فتحي والي قانون القضاء خصومة ينفرد بترتيبها بعيدًا عن إمن جزءًا 
، د. محمد نور شحاته مبادىء قانون القضاء المدني ٦٩١ – ٦٩٠ص ٢٧٥المدني فقرة 
 .٣٩٨ – ٣٩٧ص  ١٩٨٩والتجارية 
 ٤٠٣ – ٤٠٠إلجرائي د. شحاته ص راجع في عرض هذه الشروط وعناصر العمل ا  ) ٢٥(
 .٦٠٥ – ٥٦٧فتحي والي قانون القضاء المدني اللبناني ص د.
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 جرائـياإلاألثـر  ألن ؛اً إجرائيـعن الـدعوى عمـًال  أويعتبر النزول عن الحق الموضوعي 
 وٕانمــالــيس مباشــرًا للعمــل، األثــر ، وهــذا ي منهــا هــو انقضــاء الخصــومةالمترتــب علــى أ
  .)٢٦(الدعوى أوينجم عن ترك الحق 
ة تلــك التــي إجرائيــعمــاًال ًا مــن الخصــومة، ومــن ثــم ال تعتبــر أيكــون جــزء وأن -ج
لـو ترتبـت عليهـا  تـىهـا، حئأثنا أوتمـت قبـل بـدء الخصـومة أتخرج عن الخصومة سـواء 
حـدى الهيئـات لتقديمـه فـي الخصـومة إائق مـن ة، ومـن ثـم ال يعـد طلـب الوثـإجرائيـأثـار 
غيــر القضــائي يعــد  بــاإلقرار أوالتمســك أمــام القضــاء بــالتحكيم  أنًا، علــى إجرائيــعمــًال 
  .)٢٧(اً إجرائيعمًال 
الـوارد فـي القاعـدة  األمـريكون مطابقًا لنوع وشكل النشاط الذي يرخص بـه  أن -د
حينمــا  جرائــين ذات الحــق اإلالتــي تكـو  جرائــيمكنــة القيـام بالعمــل اإل أنة، أي جرائيــاإل
تسـفر عـن نشــاط مطـابق للنشـاط الــذي تـم تصـميمه فــي ذات  أنيـتم اســتخدامها، يجـب 
  .)٢٨(جرائيالقاعدة التي تقرر الحق اإل
الـذي يكـون محـال للنشـاط الـذي تخولـه المكنـة  جرائـيالعمـل اإل أنوالجـدير بالـذكر 
التمســـك  أوع الطعـــن، ، قـــد يكـــون رفـــجرائـــيالتـــي يمنحهـــا القـــانون لصـــاحب الحـــق اإل
  تقديم طلب عارض وما أشبه ذلك. أوبالدفع، 
يقـوم بالعمـل الـذي  أناً معينـاً، ويلزمـه إجرائيالقانون عندما يخول الخصم حقًا  أنوخالصة القول 
بترتيــب معــين، ولــم يلتــزم الخصــم بالعمــل فــي األجــل  أويعتمــد علــى هــذه الحــق خــالل أجــل معــين 
                                      
 .٦٩١ص  ٢٧٥راجع د. فتحي والي قانون القضاء المدني فقرة   ) ٢٦(
 .٦٩٢ – ٦٩١ص  ٢٧٥فتحي والي القضاء المدني فقرة   ) ٢٧(
. د. نبيل اسماعيل عمر ٦٩١ص  ٢٧٥الي قانون القضاء المدني فقرة راجع د. فتحي و   ) ٢٨(
في قانون المرافعات دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية طبعة  اإلجراء اتخاذسقوط الحق في 
 . ٢٢ص  ١٧فقرة  ٢٠٠٤
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القيـام بهـذا العمـل ثانيـة، مـن هذا الحق يسقط، وال يتمكن الخصـم  فإنانوناً، الترتيب المعين ق أوالمحدد 
لـم يمـارس بشـكل صـحيح  إجرائـيالمحاكمات المدنية هو جزاء لحـق  أصولالسقوط في قانون  أنأي 
  لتنازل الخصم عن هذا الحق. أوالترتيب المحدد قانوناً،  أوفي الميعاد المعين 
  الفرع الثاين
  ظمة القانونيةألنعن غريه من ا رائيجمتييز احلق اإل
والعــبء القــانوني، وبينــه وبــين الواجــب  جرائــينفــرق فــي هــذا الفــرع بــين الحــق اإل
عــــن الفــــرق بــــين الحــــق  ســــأتولى الحــــديثو ، وبينــــه وبــــين المراكــــز القانونيــــة. جرائــــياإل
  : تباعًا على النحو اآلتيظمة ألنوكل نظام من ا جرائياإل
يقصــد بالعــبء القـــانوني،  : عـــن العــبء القـــانوني ائـــيجر تمييــز الحــق اإل : أوالً 
المركز الذي يفرض فيه القانون على الشخص القيام بعمل معـين لمصـلحته الذاتيـة، وال 
فـــوات المصـــلحة التـــي  إلـــىيترتـــب علـــى مخالفتـــه جـــزاء قـــانوني، وتـــؤدي هـــذه المخالفـــة 
 ألنفســه، كحضــور الخصــم المحاكمــة ليــتمكن مــن الــدفاع عــن ن ،)٢٩(يســتهدفها العمــل
. ويهـــدف عيـــب الحضـــور فــــي )٣٠(فـــوات الفرصـــة عنـــه فـــي الـــدفاع إلـــىغيابـــه يـــؤدي 
عــدم الحضــور قــد يترتــب عليــه  ؛ ألنالســير فــي الــدعوى ليفصــل فيهــاإلــى الخصــومة 
، علـى )٣١(مـن قـانون المرافعـات المصـري ٨٢شطب الدعوى متى توافرت شروط المادة 
تـــى كانـــت الـــدعوى جـــاهزة للفصـــل ماألثـــر غيـــاب الخصـــم قـــد ال يترتـــب عليـــه هـــذا  أن
  . )٣٢(فيها
                                      
 . ٤٤٠وجدي راغب، المرافعات، ص   ) ٢٩(
 . ٢٣ص  ١٩راجع د. نبيل عمر، سقوط الحق، فقرة   ) ٣٠(
 . ٥١٣ص  ١٤لوفا المرافعات، ط أبو ا  ) ٣١(
 .٢٣ص  ١٩، نبيل عمر، سقوط الحق فقرة ٥١٣أبو الوفا المرافعات، ص   ) ٣٢(
16
Journal Sharia and Law, Vol. 2013, No. 54 [2013], Art. 6
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2013/iss54/6
    ]د. عبد الرحمن أحمد ذياب جمعة[
 
 
  ٣٣١ ]٢٠١٣إبريل  ١٤٣٤جمادى اآلخرة  -[العدد الرابع والخمسون    والعشرون] لسابعةا[السنة 
  
وعــــبء الحضــــور هــــو مكنــــة يمنحهــــا القــــانون للخصــــم تخــــول لــــه القيــــام بالنشــــاط 
ة، وحضـــور المخاصـــمة يخـــدم جرائيـــاإل األعمـــال بالـــذي يكـــون محلـــه القيـــام  جرائـــياإل
ويخدم العامة عـن طريـق حسـم المنازعـات،  ،صاحبه عندما يتمكن من الدفاع عن نفسه
الحضـور مـن أثـار  عـنصم الحضور من عدمه، مع ما يترتب على تخلفه للخ أنعلى 
 أوللخصـم فلـه اسـتعمالها  إراديـةقانونية عليه تحملها، وعليـه يعـد عـبء الحضـور مكنـة 
  عدم استعمالها.
 ؛جرائـيفكرة العبء القـانوني مـن خـالل تفسـير فكـرة الحـق اإل إلىويمكن الوصول 
 األعمـال ، نجـد محلـه فـي إجرائيالقيام بنشاط  هو مكنة تخول صاحبها األخيرهذا  ألن
ا المصــلحة الذاتيــة وفــق تقــديره، وهــذي يمارســها لتعزيــز وحمايــة تــالة المختلفــة جرائيــاإل
، أمـــا الجانـــب الســـلبي فهـــي النتـــائج جرائـــييشـــكل الجانـــب االيجـــابي لجـــوهر الحـــق اإل
كمـا لـو  احب المكنـةالنشـاط الـذي ال يسـتفيد منـه صـ أوالمترتبة على القيام بهـذه المكنـة 
  . )٣٣(حكم برفض طلبه
ه يفرضـ جرائـيالواجـب اإل : جرائـيعـن الواجـب اإل جرائـيتمييـز الحـق اإل : ثانيـاً 
العامــــة، ويترتــــب علــــى للمصــــلحة  أوخــــر القــــانون علــــى الشــــخص لمصــــلحة شــــخص آ
كـــااللتزام بـــرد المصـــاريف. وقـــد يكـــون  ،)٣٤(غيـــر جـــزاء الســـقوط مخالفتـــه جـــزاء قـــانوني
خـر، أي الخضـوع لنتـائج النشـاط آعاقـة نشـاط شـخص االمتنـاع عـن إ رائـيجالواجب اإل
 أن. أي )٣٥(عـــدم صـــالحية الخصـــم للشــــهادة جرائـــي، وقـــد يكـــون الواجـــب اإلجرائـــياإل
                                      
ص  ٣٧، وجدي راغب، المرافعات هامش ٢٥ – ٢٤ص  ٢٠نبيل عمر، سقوط الحق فقرة  )  ٣٣(
٤٤٠. 
 . ٢٥نبيل عمر، سقوط الحق ص  ٤٥١ – ٤٤٩وجدي راغب المرافعات ص   ) ٣٤(
األردني من القانون المدني  ٨٠. ونصت المادة ٢٥ص  ٢١قوط الحق، فقرة نبيل عمر س  ) ٣٥(
 عنه ترد ".  دفع مغرم أوكل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد "
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تحمــل النتــائج المتولــدة عــن  أو ،يتمثــل فــي الخضــوع ألمــر المحكمــة جرائــيالواجــب اإل
ـــةمكنـــة  جرائـــياإل . وعليـــه ال يشـــكل الواجـــب)٣٦(جرائـــيممارســـة الخصـــم لحقـــه اإل  إرادي
هو مجرد نشـاط يظهـر بصـورة  لشخص ليتحقق منه مصلحة ذاتية، وٕانما ممنوحة قانوناً 
  . )٣٧(لسلطة قانونية أو إجرائيالخضوع لحق 
ــاً  ــز الحــق اإل : ثالث ــة الشخصــية والموضــوعية جرائــيتميي  : عــن المراكــز القانوني
كنــات لمصــلحة مــن يمنحهــا لــه يقصــد بــالمراكز القانونيــة الشخصــية التــي تتفــرع عنهــا م
واجبــات، وهــذه المكنــات هــي التــي تعــد  أوالقــانون، وتجــب مــا قــد يقتــرن بهــا مــن أعبــاء 
. ويقصـــد بـــالمراكز القانونيـــة الموضـــوعية الحالـــة التـــي تغلـــب فيهـــا )٣٨(شخصـــية حقوقـــاً 
مــرة ال تســتهدف تحقيــق رغبــات المكنــات، ويفرضــها القــانون بنصــوص آ الواجبــات علــى
  : إلى. وتنقسم الحقوق الموضوعية )٣٩(رغبات مقتضيات النظام العام مااألفراد وٕان
 أووهــي مجــرد رد فعــل مــن النظـــام القــانوني لوجــود فعـــل  -: مراكــز رد فعـــل -١
حــق ســابق كــدعاوى  إلــىوهــذه المراكــز تحميهــا دعـاوى مسـتقلة ال تسـتند  ،تصـرف أخــر
ـــثـــراء بـــدون ســـبب، والفســـالتعـــويض عـــن الفعـــل غيـــر المشـــروع، واإل ، فهـــذه بطالنخ وال
بواجــب قــانوني  اإلخــاللنتيجــة  وٕانمــابحــق ســابق،  اإلخــاللالــدعاوى ليســت جــزاء علــى 
  . )٤٠(ثراء بال سبب على حساب الغيراإل أويتمثل بعدم االضرار بالغير، 
                                      
 . ٢٦ص  ٢١نبيل عمر سقوط الحق فقرة   ) ٣٦(
 . ٢٦ص  ٢١نبيل عمر سقوط الحق  فقرة   ) ٣٧(
ي الوسيط في شرح القانون د.عبد الرزاق السنهور  ٢٧ص  ٢١نبيل عمر سقوط الحق فقرة   ) ٣٨(
المدني الجديد نظرية االلتزام بوجه عام مصادر االلتزامات، المجلد األول، دار النهضة 
 . ١٠٨٧ص  ١، ج١٩٥٢العربية، القاهرة، إبريل، 
 . ٢٧ص  ٢٢راجع نبيل عمر، سقوط الحق فقرة   ) ٣٩(
 . ٢٧ص  ٢٢راجع د. نبيل عمر، سقوط الحق  فقرة   ) ٤٠(
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ة وليست مجرد فعل قـانوني، ئوهي عبارة عن مراكز مهي -: المراكز النظامية -٢
. ويــرى )٤١(ه يغلــب فيهــا الواجبــات علــى المكنــاتوتختلــف عــن المراكــز الشخصــية بأنــ
يعترف بهـا القـانون للشـخص  إراديةباعتباره مكنة  جرائيالحق اإل أنالدكتور نبيل عمر 
لتحقيــق مصــلحة ذاتيــة لــه، وتغلــب فيــه المكنــة علــى الواجــب. ويقتــرب العــبء مــن فكــرة 
حـق الموضـوعي الحق الكامن فـي المراكـز القانونيـة الشخصـية مـع الفـارق بـين جـوهر ال
 إجرائـييخـول صـاحبه مكنـة القيـام بنشـاط  جرائـيالحـق اإل ألن ؛جرائـيوجوهر الحق اإل
نتائج محددة مقدما قانونـا. أمـا الحـق  إلىله مضمون وشكل محدد في القانون، ويهدف 
الموضوعي فهو مجرد استئثار بمنفعة شيء قرره القانون لمصلحة شخص معـين وكفـل 
يتصــرف فــي حقوقــه كمــا يشــاء فــي حــدود  أنشــخص القــانوني لــه الحمايــة. ويســتطيع ال
فيمنحه القانون للشـخص بهـدف تحريـك نشـاط  جرائي. أما الحق اإل)٤٢(الشرعية القانونية
تقريـــر الحمايـــة  إلـــىخـــرى ة األجرائيـــشـــطة اإلألنمعـــين يهـــدف مـــع غيـــره مـــن ا إجرائـــي
د كوسـيلة لحمايـة وجـ جرائـيالحـق اإل أنأي ، القضائية للحق الموضوعي المتنـازع عليـه
  . )٤٣(الحق الموضوعي
العدالــــة وقواعـــد  مبـــادئمـــن  أوة مـــن قــــانون المرافعـــات، جرائيـــوتنشـــأ الحقـــوق اإل
ة تلــك الحقــوق وأصــحابها جرائيــ. وتحــدد القواعــد اإل)٤٤(القــانون الطبيعــي كحقــوق الــدفاع
ذي الـ جرائـيبحسب النظام اإل جرائيوتختلف الوظيفة التي يؤديها الحق اإل ،ومضمونها
القضـاء عارضـا  إلـى ءاللجـو يعمل الحق في نطاقه، فالحق في الـدعوى يسـمح لصـاحبه 
                                      
 . ٢٧ص  ٢٢بيل عمر، سقوط الحق  فقرة راجع د. ن  ) ٤١(
 . ٢٨ – ٢٧ص  ٢٢راجع د. نبيل عمر سقوط الحق فقرة   ) ٤٢(
 . ٢٨ص  ٢٢راجع د. نبيل عمر فقرة   ) ٤٣(
 . ٤٤٤وجدي راغب المرافعات  ص   ) ٤٤(
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االعتراض علــــى الحكــــم الصــــادر بــــعليــــه النــــزاع، والحــــق فــــي الطعــــن يســــمح لصــــاحبه 
  . )٤٥(ضده
ويترتــب علــى عــدم احتــرام هــذا  ،جرائــيويحــدد القــانون ميعــادا الســتعمال الحــق اإل
م ممارســته فــي الميعــاد المحــدد. ويترتــب علــى لعــد جرائــيالميعــاد ســقوط ذات الحــق اإل
الــذي كــان يســمح بــه الحــق  اإلجــراء اتخــاذفقــدان صــاحبه لمكنــة  جرائــيســقوط الحــق اإل
 جرائـيالذي لم يحترم ميعاده، وهذا يقتضي منـا تحديـد أسـباب سـقوط الحـق اإل جرائياإل
  وهو محل دراستنا في المبحث الثاني.
  املبحث الثاين
  أسباب السقوط 
يقــوم بالعمــل  أنًا معينــًا، ويلزمــه إجرائيــالقــانون عنــدما يخــول الخصــم حقــًا  أن بينــا
بترتيـــب معـــين، ولــم يلتـــزم الخصــم  أوالحــق خــالل أجــل معـــين  االــذي يعتمـــد علــى هــذ
هـذا الحـق يسـقط، وال يـتمكن  فـإنالترتيـب المعـين قانونـًا،  أوبالعمـل فـي األجـل المحـدد 
ـــام بهـــذا العمـــل ثانيـــة، مـــن الخصـــم  المحاكمـــات  أصـــولالســـقوط فـــي قـــانون  أنأي القي
الترتيـب  أولـم يمـارس بشـكل صـحيح فـي الميعـاد المعـين  إجرائـيالمدنية هو جزاء لحق 
  لتنازل الخصم عن هذا الحق. أوالمحدد قانونًا، 
  : )٤٦(بما يلي اإلجراء اتخاذوعليه يمكن حصر أسباب سقوط الحق في 
  .جرائيسة الحق اإلمرور الزمان المحدد لممار  : السبب االول
                                      
المحاكمات المدنية دار  أصول أوقانون القضاء المدني المرافعات  أصولأحمد مسلم   ) ٤٥(
 . ٤٦٠ص  ١٩٧٠اهرة طبعة النهضة العربية الق
السقوط على  أسبابالقانون حدد  إن()  ٤٤٧يقول د. محمد شحاته، قانون القضاء،  ص   ) ٤٦(
وال يعتبر تنازًال ضمنيًا عن مباشرة  إجرائيسبيل الحصر ال على سبيل المثال. والسقوط حق 
 السقوط.  بسبب هذا أوالحق، ومن ثم فال محل للتحقق من علم الشخص بالحق الذي سقط، 
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  ة.جرائيعدم التقيد بالترتيب المحدد قانونا لممارسة الحقوق اإل : السبب الثاني
  .جرائيتنازل الخصم عن حقه اإل : السبب الثالث
  مستقًال. وسأخصص لكل سبب من هذه األسباب فرعاً 
  الفرع األول
   جرائيسقوط احلق اإل
  لعدم ممارسته خالل ميعاد معني
فعندئــــذ يجـــــب التقيـــــد  جرائــــيع ميعـــــادًا معينـــــًا لممارســـــة الحـــــق اإلذا حـــــدد المشــــر إ
خالل المدة المحددة قانونًا، وأما إذا تـم ممارسـة هـذا الحـق خـارج  اإلجراءباستعمال هذا 
وعليــه يتفــرع بحثنــا فــي هــذا  ،)٤٧(اإلجــراءهــذا  اتخــاذهــذه المــدة فعندئــذ يســقط الحــق فــي 
  : مطلبين إلىالفرع 
  خالل ميعاد معين. جرائيممارسة الحق اإلضرورة  : المطلب األول
خـالل  جرائـيالجزاءات المفروضـة علـى عـدم ممارسـة الحـق اإل : المطلب الثاني
  الميعاد المعين. 
  املطلب األول
  خالل ميعاد معني جرائيضرورة ممارسة احلق اإل
خـــالل الميعـــاد المعـــين قانونـــًا ومـــن هـــذه  جرائـــييجـــب التقيـــد باســـتعمال الحـــق اإل
  : ة نذكر على سبيل المثال اآلتيجرائياإلالحقوق 
                                      
جامعة  ١المحاكمات في المواد المدنية والتجارية فقرة جزء  أصولراجع محمود طهماز   ) ٤٧(
، د. ٤٠٥ – ٤٠٤ص  ٢٨٤ ١٩٦٥- ١٩٦٤حلب كلية الحقوق المطبوعات الجامعية 
د. ابو الوفا،  ١٠٤٩ص  ٩٣٩فتحي والي و د. الشرقاوي المرافعات المدنية والتجارية فقرة 
 . ٥١٣ – ٥١٢والتجارية ص  المرافعات المدنية
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قلـــم  إلـــىيقـــدم  أنعلـــى المـــدعى عليـــه  -١ :الئحـــة الـــدعوى ناإلجابـــة عـــ : أوالً 
المحكمــة المختصــة خــالل ثالثــين يومــا مــن اليــوم التــالي لتــاريخ تبليغــه الئحــة الــدعوى 
 -أ : جوابا كتابيـًا علـى هـذه الالئحـة مـن أصـل وصـور بعـدد المـدعين مرفقـًا بـه مـا يلـي
 ببيناتـهقائمـة  -المؤيدة لجوابه مـع قائمـة بمفـردات هـذه الحافظـة. ب بالمستنداتحافظة 
قائمـة بأسـماء شـهوده وعنـاوينهم الكاملـة والوقـائع  -الخطية الموجودة تحت يـد الغيـر. ج
تـــزاد المـــدة  -٢. )٤٨(ثباتهـــا بالبينـــة الشخصـــية لكـــل شـــاهد علـــى حـــدةإالتـــي يرغـــب فـــي 
) مــــن هــــذه المـــادة لتصـــبح ســـتين يومـــًا فـــي أي مــــن ١ة (المنصـــوص عليهـــا فـــي الفقـــر 
كـــان أحـــد  أوإذا كـــان المـــدعى عليـــه المحـــامي العـــام المـــدني  -أ : الحـــالتين التـــاليتين
ة. ــــــــــــــــإذا كــان المــدعي عليــه مقيمــا خــارج المملك -العامــة. ب أوالمؤسســات الرســمية 
 إليهـاولمـرة واحـدة المـدة المشـار  يمـدد أنمن ينتدبه لهذه الغايـة  أولرئيس المحكمة  -٣
) مـن هـذه ٢) من هذه المادة مـدة خمسـة عشـر يومـًا، وفـي الفقـرة (١في كل من الفقرة (
بنـاء علـى طلـب المـدعي عليـه المقـدم منـه قبـل انقضـاء المـدة  ،المـادة مـدة ثالثـين يومـا
إذا لــم يقــم  -٤نعــت المحكمــة بــذلك. تقامبــررة و  ســباباً قانونيــة المبينــة أعــاله إذا أبــدى أال
المدعى عليه بتقديم جواب كتـابي علـى الئحـة الـدعوى خـالل المـدد المبينـة فـي الفقـرات 
) من هذه المادة، تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى، ويـتم تبليـغ ٣) و (٢) و (١(
، وال يحـق للمـدعي عليـه صـولالمدعي والمـدعى عليـه حسـب األ إلىموعد هذه الجلسة 
                                      
وطرق الطعن دار  األحكامالتقاضي  ٢المحاكمات المدنية ج أصولراجع د. عوض الزعبي   ) ٤٨(
محكمة  أن. والجدير بالذكر ٥١٤ – ٥١٣ص  ٢٠٠٣سنة  ١وائل للنشر والتوزيع ط
من   ٥٩عدالة "المادة  ٢٥/٤/٢٠١٠فصل  ٧١٣/٢٠١٠التمييز قد قررت في الدعوى رقم 
علمت المدعى عليها بالدعوى علمًا يقينًا بتاريخ توقيعها  إذاالمحاكمات المدنية  صولأقانون 
ولم تقدم الئحتها  ٢٦/٩/٢٠٠٦للوكالة الخاصة المحفوظة في الدعوى والمؤرخة في 
أي خارج المدة القانونية المنصوص عليها  ٨/١١/٢٠٠٦بتاريخ  إالالجوابية وقائمة بيناتها 
المحاكمات المدنية فيغدو ما توصلت إليه محكمة  أصولنون ) من قا٥٩في المادة (
 الموضوع باقتصار حقها على تقديم مذكرة بدفوعها واعتراضاتها ال يخالف القانون." 
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م جـواب علـى الئحـة الـدعوى بـأي صـورة مـن الصـور، كمـا ال يحـق في هذه الحالة تقـدي
يقتصـــــر حقـــــه فـــــي تقـــــديم مـــــذكرة بدفوعـــــه  أنلـــــه تقـــــديم أي بينـــــة فـــــي الـــــدعوى، علـــــى 
إذا قــام المــدعي  -٥واعتراضــاته علــى بينــة المــدعي ومناقشــتها وتقــديم مرافعــة ختاميــة. 
) و ١فـي الفقـرات (عليـه بتقـديم جـواب كتـابي علـى الئحـة الـدعوى ضـمن المـدد المبينـة 
يوقــع علــى كــل ورقــة مــن  أنعلــى وكيلــه  أو) مــن هــذه المــادة فيجــب عليــه ٣) و (٢(
منـــه بـــأن الورقـــة مطابقـــة  بـــإقراريوقـــع  وأناألوراق الموجـــودة ضـــمن حافظـــة مســـتنداته 
للمــدعي خــالل عشــرة أيــام تبــدأ مــن اليــوم التــالي لتــاريخ  -٦ذا كانــت صــورة. إ لألصــل
عليهــا مــع مــذكرة بدفوعــه واعتراضــاته علــى بينــات  يقــدم رداً  أنة تبلغــه الالئحــة الجوابيــ
يرفــق بــرده البينــات الالزمــة لتمكينــه مــن دحــض بينــات  أنكمــا يحــق لــه  ،المــدعى عليــه
  .ياألردنالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ٥٩استنادًا للمادة  ،خصمه"
تصـة خـالل ثالثـين قلـم المحكمـة المخ إلـىيقـدم  نأتلزم هذه المـادة المـدعى عليـه و 
جوابـًا كتابيـًا علـى هـذه الالئحـة، مـع يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغـه الئحـة الـدعوى، 
فـي  إليهـايمـدد ولمـرة واحـدة المـدة المشـار  أنمـن ينتدبـه  أولـرئيس المحكمـة  أنمراعـاة 
مــدة تقــديم الالئحــة الجوابيــة  أنمــدة خمســة عشــر يومــًا، أي  ٥٩) مــن المــادة ١الفقــرة (
 . وتـزداد)٤٩(مـن ينتدبـه تصـبح خمسـة وأربعـين يومـاً  أوبعـد زيادتهـا مـن رئـيس المحكمـة 
المـدة المحـددة أعـاله لتصـبح سـتين يومـا إذا كـان المـدعى عليـه المحـامي العـام المـدني 
إذا كـــان المـــدعى عليــــه مقيمــــا خــــارج  أوالعامــــة  أوكـــان أحـــد المؤسســــات الرســــمية  أو
نتدبـــه تمديـــد هـــذه المـــدة لمـــدة ثالثـــين يومـــا. وفـــي ي مـــن أوالمملكـــة، ولـــرئيس المحكمـــة 
يقـــدم طلبـــه بتمديـــد المـــدة قبـــل انقضـــاء المـــدة  أنالحـــالتين يجـــب علـــى المـــدعى عليـــه 
                                      
 . ٥٩/٣استنادًا للمادة   ) ٤٩(
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أســباب مبــررة تقنــع المحكمــة بطلبــه. وٕاذا لــم يتقيــد المــدعى  تكــون لــه أنالقانونيــة علــى 
ابــًا علــى الئحــة جو ) فعندئــذ ال يحــق لــه تقــديم ٣، ٢،  ٥٩/١عليــه بمــا ورد فــي المــادة (
يقتصــر حقــه فــي تقــديم مــذكرة  وٕانمــا ،وال يحــق لــه تقــديم أيــة بينــة فــي الــدعوى ،الــدعوى
. وأجـــاز )٥٠(بدفوعـــه واعتراضـــاته علـــى بينـــة المـــدعي ومناقشـــتها وتقـــديم مرافعـــة ختاميـــة
يقـدم ردًا علـى جـواب المـدعى عليـه مـع مـذكرة بدفوعـه واعتراضـاته  أنالقـانون للمـدعي 
يرفـــق بـــرده البينـــات الالزمـــة لتمكينـــه مـــن دحـــض بينـــات  وأنى عليـــه علـــى بينـــة المـــدع
  . )٥١(خصمه
المواعيد المحددة في هذه المادة. ويترتب علـى عـدم احترامهـا سـقوط بيجب التقيد و 
حق المدعى عليه في تقديم جوابـه علـى الئحـة الـدعوى وعـدم قبـول بينتـه، وسـقوط حـق 
دعى عليـه. ويعـد الميعـاد المحـدد فـي هـذه المدعي في تقديم البينة التي تدحض بينة الم
تفـــرض الجـــزاء  أنبالنظـــام العـــام، ومــــن ثـــم للمحكمـــة مـــن تلقـــاء نفســـها  اً المـــادة متعلقـــ
  .)٥٢(المنصوص عليه في هذه المادة بالرغم من عدم طلب الخصم فرض هذا الجزاء
                                      
 . األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ٥٩/٤استنادًا للمادة   ) ٥٠(
 . األردنيالمحاكمات المدنية  أصولانون من ق ٥٩/٦استنادًا للمادة   ) ٥١(
 إذا"  ٢٠/٤/٢٠١٠فصل  ١١٥٦/٢٠١٠وقررت محكمة التمييز في القضية رقم  )  ٥٢(
علمت المدعى عليها في الدعوى علمًا يقيننا بتاريخ توقيعها للوكالة الخاصة المحفوظة 
 إالاتها ولم تقدم الئحتها الجوابية وقائمة ببين ٢٦/٩/٢٠٠٦في الدعوى المؤرخة في 
 أصولمن قانون  ٥٩أي خارج المدة المنصوص عليها في المادة  ٨/١١/٢٠٠٦بتاريخ 
المحاكمات المدنية فتغدو ما توصلت إليه محكمة الموضوع باختصار حقها على تقديم 
 ٣٦٦٣/٢٠٠٦في القضية  أيضاً مذكرة بدفوعها واعتراضاتها اليخالف القانون. وقررت 
 ٤/١٢/٢٠٠٨ختم وكيل المدعي بينته في جلسة  ذاإ( أنهعدالة  ٢/٤/٢٠٠٧فصل 
وكيل المدعى عليها طلب بالجلسة ذاتها إمهاله لتقديم دفوعه واعتراضاته، وفي  وأن
أي بعد شهر وثالثة وعشرين يومًا قدم وكيل المدعى عليها  ٢٧/١/٢٠٠٩جلسة 
 عدم قبول بينات ١٧/٣/٢٠٠٩بجلسة  األولىحافظة بيناته وقررت محكمة الدرجة 
ما توصلت إليه محكمة  فإنالمدعى عليها شكًال لتقديمها خارج المدة القانونية، 
 =/ب من٨الموضوع بعدم السماح للمدعى عليها بتقديم بيناتها جاء متفقًا وأحكام المادة 
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يتلـو  أنعلـى قاضـي الصـلح فـي اليـوم المعـين للمحاكمـة وبعـد  أنهوالجدير بالذكر 
ا خالل خمسـة عشـر يومـًا نهجابة عيطلب منه اإل أنى المدعى عليه الئحة الدعوى عل
من اليوم التالي لتاريخ تالوة الئحة الدعوى. وللمحكمة تمديد هذه المدة مـرة واحـدة لمـدة 
لـدعواه وقائمـة ببيناتـه الخطيـة  ةيقدم بيناته الخطيـة المؤيـد أن. وعلى المدعى )٥٣(مماثلة
يـر وقائمـة بأسـماء الشـهود وعنـاوينهم الكاملـة والوقـائع التـي يرغـب الموجودة تحت يد الغ
) ١٥خـالل مـدة ال تتجـاوز ( ،إثباتها بواسطة البينة الشخصية لكـل شـاهد علـى حـدهفي 
) ٧) مــن المــادة (١عشـر يومـًا مـن اليـوم التـالي لتـاريخ انتهـاء المــدة المبينـة فـي الفقـرة (
) يومــًا مــن ١٥يقــدم بيناتــه خــالل مــدة ( أنوعلــى المــدعى عليــه  )٥٤(مــن هــذا القــانون.
اليــوم التــالي لتــاريخ خــتم المــدعي لبيناتــه، ولقاضــي الصـلح تمديــد هـذه المــدة مـرة واحـدة 
م حقـه فـي تقـديم رِ لمدة مماثلة، وٕاذا تخلف المدعى عليه عن تقديمها خالل تلك المدة حُ 
ليـوم التـالي لتــاريخ وللمـدعي خـالل مـدة ال تتجــاوز عشـرة أيـام مـن ا )٥٥(البينـة الدفاعيـة،
  . )٥٦(يقدم البينة الداحضة أنختم المدعى عليه بيناته 
                                                                                                
وأيضًا ما قررته في التمييز  ،وتعديالته) ١٩٥٢لسنة  ١٥قانون محاكم الصلح رقم =
 عدالة. ٧/٤/٢٠١٠فصل  ٣٣٢٥/٢٠٠٩رقم 
 أن.  والجدير بالذكر ٢٠٠٨لسنة  ٣٠/أ من قانون محاكم الصلح رقم ٩استنادًا للمادة   ) ٥٣(
صبحت تختص بالنظر في من القانون المعدل أ ٤/١ى المادة محاكم الصلح بمقتض
 ٣/٧بموجب المادة  أيضاً زيد عن سبعة آالف دينار، وتختص الدعاوى الصلحية التي ال ت
كان بدل االيجار السنوي ال  إذاخالء المأجور جارة العقار ودعاوى إفسخ عقد اإل بدعاوى
يزيد عن سبعة االف دينار وفي هذه الحالة يكون قاضي الصلح مختصًا بالنظر في 
 المطالبة باألجور المترتبة على ذلك المأجور مهما بلغت قيمتها
 .٢٠٠٨لسنة  ٣٠/أ من قانون محاكم الصلح رقم ٩استنادًا للمادة   ) ٥٤(
. وهو ما اتجهت إليه ٢٠٠٨لسنة  ٣٠/ب من قانون محاكم الصلح رقم ٩استنادًا للمادة   ) ٥٥(
 عدالة. ٩/١١/٢٠٠٩الصادر بتاريخ  ٢٧٧٥/٢٠٠٩محكمة التمييز في القضية 
 . ٢٠٠٨لسنة  ٣٠/ج من قانون محاكم الصلح رقم ٩استنادًا للمادة   ) ٥٦(
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يدخل في الدعوى مـن  أنللخصم  ياألردنالمحاكمات المدنية  أصولأجاز قانون و 
للمـدعي عليـه إذا ادعـى بوجـود حـق لـه فـي  وأنكان يصح اختصـامه فيهـا عنـد رفعهـا، 
المحكمـة  إلـىيقدم طلبـا  أنلدعوى الرجوع بمبلغ من المال على شخص ليس فريقا في ا
، وأنـه لمـن لـه عالقـة فـي دعـوى قائمـة )٥٧(طالبًا إدخال ذلك الشخص فريقـا فـي الـدعوى
، وللمحكمـة )٥٨(يطلـب إدخالـه فـي الـدعوى أنالحكم فيهـا  بين الطرفين ويتأثر من نتيجة
 أن، وللمـدعي )٥٩(تقرر اإلدخـال فـي بعـض الحـاالت المحـددة قانونـا أنمن تلقاء نفسها 
يكمــل  أويعــدل موضــوعه،  أويطلــب تعـــديل الئحــة الــدعوى ليصــحح الطلــب األصــلي 
 أنـه. علـى )٦٠(يطلـب الحجـز التحفظـي أن أوإضـافة أسـباب جديـدة  أوالطلـب األصـلي 
تقــدم هــذه الالئحــة خــالل ســبعة  أنإذا ســمحت المحكمــة بتعــديل الئحــة الــدعوى فيجــب 
. وال تقبـل الطلبـات المشـار )٦١(بالتعـديلوٕاذا لـم تقـدم خـالل هـذه المـدة سـقط الحـق  ،أيـام
  .)٦٢(بعد ختام المحاكمة إليها
ــاً  علــى  ياألردنــمحاكمــات المدنيــة ال أصــول) مــن قــانون ٦٠نصــت المــادة ( : ثاني
في الدعاوى المستعجلة يعين القاضي جلسـة المحاكمـة فـور قيـد الئحتهـا بـدون  -١" أنه
لتبـادل اللـوائح بقـرار يصـدره رئـيس تعتبـر الـدعوى غيـر تابعـة  -٢حاجـة لتبـادل اللـوائح.
إذا اقتصــر  أوموضــوعها  أومــن ينتدبــه إذا اســتدعت طبيعــة هــذه الــدعوى  أوالمحكمــة 
مبلـــغ متفــق عليــه مــن المــال مســتحق علــى  أوطلــب المــدعي فيهــا علــى اســتيفاء ديــن 
 أوضـمني (كالبوليصـة والكمبيالـة  أوعقـد صـريح  -أ : المـدعى عليـه وناشـئ عمـا يلـي
                                      
 .األردنيمحاكمات المدنية ال أصولمن قانون  ١١٣استنادًا للمادة   ) ٥٧(
 .األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١١٤/١استنادًا للمادة   ) ٥٨(
 .األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١١٤/٣وفقًا للبينات المحددة في المادة   ) ٥٩(
 .األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١١٥استنادًا للمادة   ) ٦٠(
 .األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١١٩للمادة  استناداً   ) ٦١(
 .األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٢١/١استنادًا للمادة   ) ٦٢(
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عقــد مكتــوب يقضــي بــدفع مبلــغ مــن المــال متفــق  أوســند تعهــد  -ب أو)، الشــيك مــثال
مبلـغ مـن المـال  أوكفالة إذا كان االدعاء على األصيل يتعلـق فقـط بـدين  -ج أوعليه، 
وتعين المحكمة جلسة لهذه الـدعوى خـالل عشـرة أيـام مـن تـاريخ قيـدها  -٣متفق عليه. 
  في قلم المحكمة.
قـديم جوابـه وبيناتـه فـي هـذه الـدعاوى خـالل مـدة ال على المدعى عليـه ت أنونعتقد 
تلـي اليـوم الـذي تبلـغ فيـه الئحـة دعـوى المـدعى وبيناتـه، وأمـا  يوماً  تتجاوز خمسة عشر
يومـًا) تلـي اليـوم الـذي جـرى  ١٥سـبب إلـزام المـدعى عليـه بتقـديم جوابـه وبيناتـه خـالل (
المحكمـة مقيـدة بعـدم  أنى إلـفيه تبليغـه الئحـة دعـوى المـدعي وبيناتـه فيعـود فـي نظرنـا 
المحاكمـــات  أصـــولمـــن قـــانون  ٧٧/١تأجيـــل الـــدعوى لمـــدة تزيـــد عنهـــا اســـتنادًا للمـــادة 
وعليـه إذا  ،)٦٣(. ويؤيـد اتجاهنـا بمـا اسـتقر عليـه اجتهـاد محكمـة التمييـزياألردنـالمدنيـة 
                                      
عدالة استقر اجتهاد  ٢٠٠٩/ ١٥/١١فصل  ١٨٩٣/٢٠٠٩التي قررت في القضية رقم   ) ٦٣(
مهلة  أن) ٤٣٠٣/٢٠٠٥و  ١٤٩٢/٢٠٠٥محكمة التمييز بهيئتها العامة (القرارين رقم 
تقديم الالئحة الجوابية والبينات في الدعوى غير الخاضعة لتبادل اللوائح هي خمسة عشر 
ذلك ينطبق بغض النظر  فإنالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ٧٧يومًا بداللة المادة 
يودع جوابه وبيناته  أنيكون على المدعى عليه  أو ،عن الموعد التي تؤجل إليه الدعوى
ما توصلت إليه  فإنالمهلة قبل انعقاد الجلسة التالية، وحيث فوت الطاعن هذه المهلة  خالل
محكمة االستئناف بعدم قبول الجواب والبينات شكًال واقعًا في محله". وهذا ما اتجهت إليه 
فصل  ٢٣٣٠/٢٠٠٨عدالة.وتمييز ٢/٩/٢٠٠٩فصل  ٤٤٢/٢٠٠٩في القضية رقم 
عدالة. وقررت في  ٢١/١٠/٢٠٠٨فصل  ٣٧٣/٢٠٠٨وتمييز عدالة. ٢٠٠٩/ ١٨/٥
و  ٥٩عدالة من استقراء نص المادتين  ١٩/٢/٢٠٠٦فضل  ٢٠٠٥/ ١٤٩٤التمييز رقم 
المشرع قد أوجب على المدعى عليه في  أنالمحاكمات المدنية يتبين  أصولمن قانون  ٦٠
خالل المدد الدعاوى العادية الخاضعة لتبادل اللوائح تقديم جواب كتابي على الئحة الدعوى 
وٕاال امتنع عليه تقديم جواب على الئحة  ،سالفة الذكر ٥٩المنصوص عليها في المادة 
واقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي  ،بينة فيها أوالدعوى 
ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية، وٕاذا كان هدف المشرع بما أورد من ضوابط ومواعيد في 
سرعة البت في الدعوى العادية التي غالبًا ما تكون أكثر تعقيدًا من الدعاوى  ٥٩ة الماد
ال يصح القول بأن المشرع لم يحدد مدة لتقديم الالئحة الجوابية وحافظة  فإنهالمستعجلة 
= يقدمها في الوقت الذي يشاء ولو  أنللمدعى عليه  وأنالبينات في الدعاوى المستعجلة، 
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قدم المدعى عليه جوابه وبيناته بعد انقضاء تلك المدة فعندئذ يجب على المحكمـة عـدم 
  قبولها.
ــاً   ياألردنــالمحاكمــات المدنيــة  أصــولتضــمن قــانون  : األحكــامالطعــن فــي  : ثالث
  : اآلتية األحكام
المنهيـة للخصـومة مـا  األحكـامتكون مدة الطعن باالسـتئناف ثالثـين يومـا فـي  -١"
كمــا تكــون مــدة الطعــن عشــرة أيــام فــي  -٢لــم يــنص قــانون خــاص علــى خــالف ذلــك. 
  . )٦٤(من هذا القانون" ١٧٠المادة  أحكامبموجب القرارات القابلة للطعن 
ــا خــالل  أنللمســتأنف عليــه ولــو بعــد مضــي مــدة االســتئناف  - يقــدم اســتئنافًا تبعي
  .)٦٥(عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه الئحة االستئناف األصلي
االســــتئناف قــــد قــــدم خــــالل المــــدة  أنلمحكمــــة االســــتئناف  إذا ظهــــر أنــــهيتضــــح و 
 ،المحاكمـات المدنيـة أصـولمن قانون  ١٨٨استنادًا للمادة  ،قبله شكالً تة فعندئذ القانوني
                                                                                                
المشرع قد ألزم المحكمة في  نإالمدنية إذ  صولمن األ ٥٩دة في المادة بعد المدة المحد=
المحاكمات المدنية بتعيين الجلسة في الدعاوى المستعجلة فور  أصولمن قانون  ٦٠المادة 
) من القانون ٧٧المادة ( وأنالالحقة لتاريخ قيدها في قلم المحكمة،  أيامقيدها وخالل العشرة 
في حالة  إال ،كمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً ذاته قد حظرت على المح
من الثابت في محضر المحاكمة  أنهالضرورة التي يجب إثباتها في محضر المحاكمة وبما 
وكيل الطاعن عن (المدعى عليه األول) حضر الجلسة  أن األولىمحكمة الدرجة  أمام
د على الئحة الدعوى وأمهلته المحكمة واستمهل للر  ٣٠/٦/٢٠٠٥التي عقدت بتاريخ  األولى
لم يقدمها خالل المدة التي حددتها المحكمة واستمهل مدة ثانية،  أنه إال ،خمسة عشر يوماً 
جميع ما أثاره الطاعن من جدل  فإنوعليه  ،فقد فوت الفرصة القانونية التي حددها القانون
عن تكون غير واردة عن القرار هذا الط أسبابجميع  فإنفي الئحة طعنه غير وارد وبالتالي 
 المطعون فيه.
. راجع قرار محكمة األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٧٨استنادًا للمادة   ) ٦٤(
 عدالة. ٢١/٦/٢٠١٠فصل  ١٢٩٧/٢٠١٠التمييز في الدعوى رقم 
 .األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٧٩استنادًا للمادة   ) ٦٥(
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ال تتجــاوز قيمــة المــدعى بــه  التــيالصــادرة عــن محــاكم الصــلح  األحكــام أنمــع مراعــاة 
المســتعجلة فــي الــدعاوى الصــلحية  األمــوروالقــرارات الصــادرة عــن قاضــي  ،لــف دينــارأ
 إلـىالصـلحية األخـرى فتسـتأنف  األحكـام، وأمـا )٦٦(محكمة البدايـة إلىالحقوقية تستأنف 
  .)٦٧(محكمة االستئناف
يقـدم الئحـة جوابيـة خـالل عشـرة أيـام مـن اليـوم التـالي  أنيحـق للمسـتأنف عليـه  -
يرفـق بالئحتـه  أنولكـل مـن المسـتأنف والمسـتأنف عليـه  ،لتاريخ تبلغه الئحة االسـتئناف
  )٦٨(مذكرة توضيحية لها.
يقبل الطعـن أمـام محكمـة التمييـز  -١ : خرآفي أي قانون على الرغم مما ورد  -
الصـادرة عـن محـاكم االسـتئناف فـي الـدعاوى التـي تزيـد قيمتهـا علـى عشـرة  األحكـامفي 
ف دينار وذلك خالل ثالثين يومًا من اليوم التالي لتـاريخ صـدورها إذا كانـت وجاهيـة الآ
 أوبمثابـــة الوجـــاهي  أودقيقًا ومـــن اليـــوم التـــالي لتـــاريخ تبليغهـــا إذا كانـــت قـــد صـــدرت تـــ
خرى فال تقبل الطعـن بـالتمييز إال بـإذن االستئنافية األ األحكامأما  -٢ وجاهيًا اعتباريًا.
يقـــدم  أنبـــالتمييز  اإلذنعلـــى طالـــب  -٣مـــن يفوضـــه.  أومـــن رئـــيس محكمـــة التمييـــز 
وٕاال الطلــب خــالل عشــرة أيــام مــن اليــوم التــالي لتــاريخ صــدور الحكــم إذا كــان وجاهيــًا، 
يبـــين فـــي طلبـــه  أنبـــالتمييز  اإلذنعلـــى طالـــب  -٤ فمـــن اليـــوم التـــالي لتـــاريخ تبليغـــه.
التــي علــى جانــب مــن التعقيــد القــانوني وذلــك  أوبالتفصــيل النقطــة القانونيــة المســتحدثة 
 أنوجـب علـى مقـدم الطلـب  اإلذنإذا صـدر القـرار بـ -٥ تحت طائلة رد الطلب شـكال.
، ويبقـى اإلذنأيـام مـن اليـوم التـالي لتـاريخ تبليغـه قـرار  يقـدم الئحـة الطعـن خـالل عشـرة
                                      
 /أ من قانون محاكم الصلح. ١٣/٣للمادة استنادًا   ) ٦٦(
 /ب من قانون محاكم الصلح.١٣/٣استنادًا للمادة   ) ٦٧(
 .األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ٤/  ١٨٠استنادًا للمادة   ) ٦٨(
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يقـدم الئحـة  أن. وللمميـز ضـده )٦٩(قائمًا حتى صدور الحكم النهائي في الـدعوى" اإلذن
يرفـق بهـا  أنجوابية خالل عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغـه الئحـة التمييـز، ولـه 
 .)٧٠(مذكرة توضيحية مطبوعة
الـدعاوى و بين الدعاوى التي تزيد قيمتها عن عشـرة آالف دينـار، تفرق هذه المادة و 
  : هذا المبلغالتي تقل قيمتها عن 
فبالنسبة للدعاوى التي تزيد قيمتها عن عشرة آالف دينار على المميز تقـديم طعنـه 
محكمة التمييز خالل ثالثـين يومـًا تبـدأ مـن اليـوم التـالي لتـاريخ صـدورها إذا  إلىمباشرة 
 أوبمثابـة الوجاهـة  أوومن اليوم التالي لتاريخ تبليغهـا إذا صـدرت تـدقيقًا  ،يةكانت وجاه
وجاهيًا اعتباريًا، ومن ثم إذا قدم التمييز بعد انقضاء هـذا الميعـاد فعلـى محكمـة التمييـز 
  رده شكًال.
عشـرة آالف دينـار فأقـل، فيجـب علـى طالـب بوبالنسبة للدعاوى التـي قـدرت قيمتهـا 
نًا لرئيس محكمة التمييز خـالل عشـرة أيـام تلـي اليـوم الـذي صـدر فيـه يقدم إذ أنالطعن 
 أوكــان بمثابــة الوجــاهي  أنمــن اليــوم التــالي لتــاريخ تبليغــه  أوالحكــم إذا كــان وجاهيــًا، 
محكمــة التمييــز  إلــىوعليــه إذا قــدم الطــاعن طعنــه فــي هــذه الــدعاوى  وجاهيــًا اعتباريــًا.
ــــب  ــــد بطل ــــى محكمــــة ال اإلذندون التقي ــــز رد الطعــــن شــــكًال، وذات الحكــــم هــــو فعل تميي
بــالتمييز. وأمــا إذا  اإلذنالمطبــق فــي نظرنــا مــن قــدم الطــاعن طعنــه بــالرغم مــن رفــض 
واقتنــع بــأن النقطــة  ،لطالبــه اإلذنمـن يفوضــه بمـنح  أواســتجاب رئــيس محكمـة التمييــز 
أيـام  يقـدم طعنـه خـالل عشـرة أن اإلذنمعقـدة فعندئـذ علـى طالـب  أوالقانونية مستحدثة 
، وأمـا إذا قـدم بعـد انقضـاء هـذا الميعـاد فعلـى اإلذنمـن اليـوم التـالي لتـاريخ تبليغـه قـرار 
                                      
 .األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٩١استنادًا للمادة   ) ٦٩(
. راجع ما قررته محكمة األردنيالمحاكمات المدنية  أصولون من قان ١٩٥/٢استنادًا للمادة   ) ٧٠(
 عدالة. ١٢/٤/٢٠١٠فصل  ٤٣٧/٢٠١٠التمييز في القضية رقم 
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المـــدة المحــــددة قانونــــًا ويؤيـــد  محكمــــة التمييــــز رد التمييــــز شـــكًال لتقديمــــه بعــــد انقضــــاء
  . )٧١(اتجاهنا ما قررته محكمة التمييز
"  أنـهعلـى  يردنـاألالمحاكمـات المدنيـة  أصـولمـن قـانون  ١٩٦/٢ونصـت المـادة 
تسـمح للمميـز بإكمـال الرسـم إذا ظهـر  أنيجوز لمحكمة التمييز عند النظر فـي التمييـز 
كــان ناقصــًا ويــرد التمييــز فــي حالــة تخلــف المميــز عــن دفــع بــاقي الرســم المســتحق  أنــه
  خالل المدة التي تعينها المحكمة".
علـى المحكمـة رد  أنويترتب على عدم مراعاة المواعيد المحـدد فـي المـواد أعـاله، 
الخصـم لـم يطلـب  أن، وعـدم قبـول اللـوائح الجوابيـة شـكًال بـالرغم مـن )٧٢(الطعـون شـكالً 
  نا بصدد نصوص قانونية متعلقة بالنظام العام.ألنهذا الجزاء.  اتخاذمن المحكمة 
جلوسكسـونية التـي تعتبـر مـن الـنظم القانونيـة ألنوفًقـا للقـوانين ا أنـهوالجـدير بالـذكر 
تحـــدد  أنمـــن الواقـــع التطبيقـــي العملـــي علـــى  تـــي تضـــع قواعـــد قانونيـــة ناجمـــةالمرنـــة ال
ات القانونيــة مــن خــالل قــوانين واضــحة مــع مراعــاة صــعوبة تحقيــق هــذا الهــدف اإلجــراء
                                      
كانت قيمة الدعوى  إذا عدالة. ٧/١٠/٢٠١٠فصل  ٢٥٨٨/٢٠١٠التي قررت في التمييز   )٧١(
لثانية من بالتمييز كما تنص الفقرة ا إذنأقل من عشرة آالف دينار ولم يحصل الطاعن على 
 المحاكمات المدنية مما يتعين معه رد التمييز شكًال.  أصولمن قانون  ١٩١المادة 
 أن إلىالتمييز ساريًا  إذن"يبقى  ١٢/١٢/٢٠١٠فصل  ٢١٥٠/٢٠١٠وقررت في الدعوى 
المحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٩١/٥يصدر حكم نهائي في الدعوى عمًال بالمادة 
بعد النقض األول يكون قابًال للتمييز استنادًا لإلذن السابق شريطة  القرار الذي يصدر وأن
القرار االستئنافي  نإكان وجاهيًا وحيث  أنتالية لصدور الحكم  أياميقدم خالل عشرة  أن
طعنه المقدم بتاريخ  فإن ٣/١٢/٢٠٠٩بعد النقض وجاهيًا بحق الطاعن بتاريخ 
شكًال" وهو ما قررته  هقانونية مما يوجب رديكون مقدمًا بعد مضي المهلة ال ٢٧/١٢/٢٠٠٩
 ١٩٨٣/٢٠١٠عدالة  والتمييز  ١١/٩/٢٠١٠فصل  ١٨٩٤/٢٠١٠في التمييز  أيضاً 
القرار  وأن ،عدالة." تعتبر دعوى إزالة الشيوع دعوى تمييز مقدرة القيمة ٢/١٠/٢٠١٠فصل 
محكمة التمييز من رئيس  إذناالستئنافي الصادر فيها ال يقبل التمييز دون الحصول على 
المحاكمات  أصولمن قانون  ١٩١/٢المادة  ألحكامالقاضي المنصوص عليه وفقًا  أو
  طعنه مستوجب الرد شكًال".  فإنالمذكور  اإلذنوحيث لم يحصل الطاعن على  ،المدنية
يترتب  -١" أنهعلى  المحاكمات المدنية التي نصت أصولمن قانون  ١٧٢استنادًا للمادة   ) ٧٢(
وتقضي المحكمة بالرد  -٢رد الطعن شكًال.  األحكاممراعاة مواعيد الطعن في على عدم 
 من تلقاء نفسها".
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جلوسكســـوني الـــذي يعتمـــد علـــى الســـوابق القضـــائية فـــي تحديـــد القواعـــد ألنفـــي النظـــام ا
  القانونية وتفصيالتها .
 جليــزيإلناثــم تحديــد موقــف القــانون  ،أوالً  يكــياألمر نون تولى بيــان موقــف القــاســأو 
  : ات في القضايا المدنيةاإلجراءمن مدد 
يكــي بتحديــد مــدد األمر قــام القــانون الفيــدرالي : يكــياألمر  موقــف القــانون الفيــدرالي
مـا بالنسـبة للواليـات فتختلـف التقـادم إذا كانـت الـدعاوى مقامـة أمـام المحـاكم الفيدراليـة، أ
مدد التقادم في الواليات المتحدة مختلفة مـن  أنمدد تبعًا لقانون الوالية ذاتها، أي فيها ال
  )٧٣(مام المحاكم الفيدرالية.إلى أخرى ما لم تكن الدعوى منظورة أوالية 
يـه المدنيـة الـذي حـددت ف لإلجـراءاتاعتمـد علـى نظـام قـانوني موحـد  أنـهيالحـظ و 
  : المتمثلة باآلتي ئنافاالستلوائح مدد تقديم اللوائح الجوابية و 
تقـدم فيهـا  أنيكـي لإلجـراءات المدنيـة المـدة التـي يجـب األمر حدد القانون الفيدرالي 
ـــ تــاريخ تبليــغ  بثالثــين يومــًا تبــدأ مــن الالئحــة الجوابيــة فــي المنازعــات المدنيــة وحــددها ب
ت واليــة إنقــاص هــذه المــدة ، كقــانون مينيســوتا لإلجــراءا ألي أنــهالئحــة الــدعوى، علــى 
خـرى يجـوز للنظـام القـانوني فـي أن يومـًا، أي بعبـارة يالمدنية الذي حدده بـ ثمانيـة وعشـر 
  )٧٤(الوالية إنقاص مدة الالئحة الجوابية دون زيادتها.
 أنالمـدة التـي يجـب  أنيكـي لإلجـراءات المدنيـة نجـد األمر ووفقـًا للقـانون الفيـدرالي 
ــــتقــــدم فيهــــا الئحــــة اال ســــب مــــن ذات يــــوم تبلــــغ الئحــــة ، تحاً ن يومــــو ســــتئناف هــــي ثالث
                                      
(73)  Jason. Killer. Federal Procedures. Washington press.2007.p 141 
 )www.mncourts.gov/page=3729راجع    )٧٤(
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جتماعي تمديـد هـذه المـدة يجوز في دعاوى تعويضات الضمان اال أنهاالستئناف. على 
كـأن  :اسـتئنافهمـن تقـديم  المسـتأنفمـدة ثمانيـة أيـام إضـافية متـى وجـدت ظـروف تمنـع 
خــالل ثمانيـــة  االســتئنافبموجــب هــذا القــانون يقـــدم  أنـــهمســافرًا، أي  أويكــون مريضـــًا 
 تحسب من تاريخ تبليغ المحكوم عليه قرار المحكمة. ،يوماً  نيوثالث
فـي  اً يكي لإلجراءات المدنية تضـمن مـدداألمر القانون الفيدرالي  أنوالجدير بالذكر 
 : بعض المنازعات تختلف عن المدد المحددة عن القواعد العامة فاشترط فيها اآلتي
التــي  عالقــات العماليــةتقــدم الالئحــة الجوابيــة فــي منازعــات األجــور لل أنيجــب  -  أ
خلت من عقد عمل خطي مبرم بين صـاحب العمـل والعامـل خـالل عشـرة أيـام تبـدا مـن 
تاريخ تبلغ الئحة الدعوى وال تطبق هذه المدة على العقود غير العماليـة كعقـود المقاولـة 
 التي ال يشترط تقديم الالئحة الجوابية ضمن المذكورة في منازعات العالقات العمالية.
التـي  تقدم الالئحة الجوابيـة فـي منازعـات األجـور للعالقـات العماليـة أن يجب  -  ب
يوجد فيها عقـد عمـل خطـي مبـرم بـين صـاحب العمـل والعامـل خـالل مـدة خمسـة عشـر 
 يومًا تبدا من تاريخ تبلغ الئحة الدعوى.
فــي منازعـــات عقــود المقــاوالت خــالل مــدة  االســتئنافتقـــدم الئحــة  أنيجــب   -  ت
ن تاريخ تبلغ قرار محكمة فض المنازعـات المتعلقـة بعقـود المقـاوالت م أن يومًا تبديعشر 
 تفاقًا بموجبه إنقاص تلك المدة.ايتضمن عقد المقاولة  أنيجوز  أنهعلى 
ــــوائح  فــــإن جليــــزيإلناوبالنســــبة للقــــانون  ــــوائح والل القواعــــد المتعلقــــة بمــــدد تقــــديم الل
ــــةاإلجــــراءمحــــددة فــــي  واالســــتئنافالجوابيــــة  ــــى جميــــع وتط ،ات المدني محــــاكم البــــق عل
النظام القانوني الذي يطبق على تلك المحاكم هو واحٌد بالنسـبة لهـا  أنذلك  ؛جليزيةإلنا
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 إلـىيكي الـذي تضـمن قواعـد قانونيـة تختلـف مـن واليـة األمر جميعًا على خالف القانون 
لنظـام القـانوني المطبـق فـي النظام المطبق في والية يختلف عـن ا أنخرى، فبينما نجد أ
المـواد  أننجـد  حيـث؛ )٧٥(ةجليزيـإلناات المدنيـة اإلجـراءوذلك على خـالف  ،خرىوالية أ
ـــاإلجراءات) قـــد حـــددت المـــدد المتعلقـــة ٤٥ ،٤٢ ،٤٠( ـــة التـــي يمكـــن حصـــرها  ب المدني
 : باآلتي 
  تقدم الالئحة الجوابية خالل ثالثين يومًا من ذات يوم تبليغها للمدعى عليه.
مـدة خمسـة عشـر يومـًا تبـدأ مـن يـوم صـدور القـرار  خـالل االسـتئنافتقـدم الئحـة و 
هـذه  أنكان غيابيًا مع مراعاة  أنمن يوم تبلغه القرار  أوالصادر في مواجهة الخصوم 
 Sc ruling in Domingo Neypes)المـدة هـي التـي أصـبحت واجبـة التطبيـق بعـد القضـية 
vs. CA, GR 141524, September 14/2005)  ًتتمثـل بثالثـين  حيــث كانــت المـدة ســابقا
يعتمــــد علــــى الســــوابق  جليــــزيإلناالوضــــع القــــانوني  أن االعتبــــاريومــــًا، آخــــذين بعــــين 
  القضائية.
 تقــدم الالئحــة الجوابيــة التــي تتعلــق بقــوانين خاصــة تــنظم العالقــات القانونيــة فــيو 
 إلـــى وتعويضـــات التـــأمين الصـــحي، االجتمـــاعيالعقـــود العماليـــة وتعويضـــات الضـــمان 
 ًا للمنتفع. ن يوميخمسة وست
 االتفـاقيجـوز  ١٩٩٩بعـد عـام  جليـزيإلناوفقًا للنظام القانوني  أنهوالجدير بالذكر 
فـــي العالقـــات ذات الطبيعـــة  واالســـتئنافإنقـــاص مـــدد الالئحـــة الجوابيـــة  أوعلـــى زيـــادة 
وعقـود المقاولـة وتـم إقـرار هـذا الوضـع  الخاصة مثل العقود العمالية وعقـود العمـل الحـر
  :السابقةالقانوني في 
                                      
  Chris Turner (2009), Civil Procedural Law, 4th Edition. P 147-156                     :)  راجع٧٥(
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 Gavilan vs Zoning Board of appeals of Wellesley 1999( ).76  
 : ١٩٩٢لســنة  ١٢مــن قــانون محكمــة العــدل العليــا رقــم  ١٢نصــت المــادة  : رابعــاً 
مــــع مراعـــــاة الفقــــرتين (ب) و (ج) مـــــن هـــــذه المــــادة تقــــام الــــدعوى لـــــدى المحكمـــــة  -أ
داري اريخ تبليـــغ القـــرار اإل) ســـتين يومـــًا مـــن تـــ٦٠خـــالل ( إليهـــاباســـتدعاء خطـــي يقـــدم 
بأيـة طريقـة أخـرى  أومـن تـاريخ نشـره فـي الجريـدة الرسـمية  أو ،المشـكو منـه للمسـتدعي
يقضــي بتبليغــه لــذوي  أوإذا كــان التشــريع يــنص علــى العمــل بــالقرار مــن ذلــك التــاريخ 
امتناعهــا  أوالقــرار  اتخــاذفــي حالــة رفــض الجهــة المختصــة  -الشــأن بتلــك الطريقــة. ب
) مــــن هــــذا القــــانون تبــــدأ مــــدة الطعــــن ١١( وفقــــا لمــــا هــــو مبــــين فــــي المــــادة عــــن ذلــــك
ثالثــين يومــا مــن تــاريخ  رة (أ) مــن هــذه المــادة بعــد انقضــاءالمنصــوص عليهــا فــي الفقــ
مـن ذات  ١٧تقديم المستدعي طلبا خطيا لتلك الجهة لتتخذ ذلك القـرار. ونصـت المـادة 
محكمــة الئحــة جوابيــة علــى اســتدعاء يقــدم لل أنللمســتدعى ضــده  -" أأنــهعلــى القــانون 
االسـتدعاء ولـرئيس المحكمـة تخفـيض هـذه ب) يوما مـن تـاريخ تبليغـه ١٥الدعوى خالل (
تمديــدها بنــاء علــى طلــب المســتدعي ضــده وذلــك  أوالمــدة بنــاء علــى طلــب المســتدعي 
يقــدم الطلــب  أنلمــدة ال تقــل عــن يــوم وال تزيــد علــى عشــرة أيــام. ويشــترط فــي الحــالتين 
خالل المدة االصلية لتقديم الالئحة الجوابية، وينظر فيه في جلسـة واحـدة يعقـدها  معلالً 
سـباب التـي أوردهـا فـي طلبـه دون غيرهـا. رئيس المحكمـة للطـرفين ليثبـت كـل منهمـا األ
ضــافية التــي شــملها التمديــد مــن تــاريخ تبليــغ الطالــب المــدة اإل أووتبــدأ المــدة المخفضــة 
  . )٧٧(لطلب"موافقة رئيس المحكمة على ا
                                      
 www.ssdr.com/section-1.html ) راجع:٧٦(
تبلغ  إذا أنهعدالة  ٣٩/٦/٢٠١فصل  ١٤٤/٢٠١٠وقررت محكمة العدل في القضية رقم   ) ٧٧(
كما هو ثابت من االستدعاء المقدم منه  ٢٨/١/٢٠١٠ستدعي القرار المشكو منه بتاريخ الم
يه على قرار إنهاء خدماته. وحيث معالي وزير النقل والمحفوظ بملفه والذي يعترض ف إلى
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الميعـــاد المحـــدد لممارســـة الحـــق فـــي الطعـــن فـــي  أنيتضــح مـــن هـــاتين المــادتين و 
القـــرار الطعـــين هـــو مـــن النظـــام العـــام، ويترتـــب علـــى تقـــديم الطعـــن بعـــد هـــذه المـــدة رد 
بـالرغم مــن عــدم الطلـب منهــا ذلــك،  اإلجـراءتتصـدى لهــذا  أنالطعـن شــكًال، وللمحكمــة 
جوابية حيث يجب تقـديمها خـالل ميعـاد محـدد. ومـن ويسري ذات الحكم على الالئحة ال
ثم إذا تقدم المستدعى ضده بهذا الجواب بعد انقضاء هـذا الميعـاد وجـب علـى المحكمـة 
 .عدم قبوله قانوناً 
 -١"  أنـهالمحاكمـات المدنيـة علـى  أصولمن قانون  ١٩١نصت المادة  : خامساً 
عـــن محـــاكم االســـتئناف فـــي  الصـــادرة األحكـــاميقبـــل الطعـــن أمـــام محكمـــة التمييـــز فـــي 
وذلـك خـالل ثالثـين يومـًا مـن اليـوم  ،الـدعوى التـي تزيـد قيمتهـا علـى عشـرة آالف دينـار
التـالي لتـاريخ صـدورها إذا كانـت وجاهيـة ومـن اليـوم التـالي لتـاريخ تبليغهـا إذا كانـت قـد 
                                                                                                
يكون قد علم علمًا يقينيًا بصدور القرار  ٣٠/٣/٢٠١٠تقدم بهذه الدعوى بتاريخ  أنه
 نإوعليه فيكون قد قدمها في اليوم الثاني والستين حيث  ٢٨/١/٢٠١٠المطعون فيه بتاريخ 
قانونية يوم الستين هو يوم عمل رسمي مما تكون معه هذه الدعوى مقدمة بعد فوات المدة ال
(من المتعارف عليه فقهًا وقضاء وما جرى عليه قضاء محكمة العدل ومستوجبة للرد شكًال 
المستدعي أقام الدعوى بتاريخ  نإوحيث  ،لتبليغالعلم اليقيني يقوم مقام ا أنالعليا 
) ١٢طعنه يغدو مقدمًا خارج مدة الستين يومًا المحددة بنص المادة ( فإن، ١٨/٣/٢٠١٠
 وتعديالته). ١٩٩٢) لسنة ١٢من قانون محكمة العدل العليا رقم (
يترتب على  أنه إال ٢٧/٤/٢٠١٠فصل  ٨٨/٢٠١٠في القضية رقم  أيضاً وقررت         
عتراض على القرارات اإلدارية قطع مدة الطعن المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة اال
من قانون محكمة العدل العليا بالنسبة للقرار األول وبحيث تبدأ مدة طعن جديدة اعتبارًا من 
علمه به على الصورة المبينة في المادة الثانية عشرة  أوتاريخ تبلغ المستدعي للقرار الثاني 
 نإالقرار الثاني جاء قرارًا صريحًا بالرفض ومؤيدًا للقرار األول، وحيث  ألنو  ؛ذكورةالم
كان لذلك مقتضى، فكان عليه الطعن  نإالمستدعي هدف من دعواه إعفاءه من الغرامة 
 نإوحده والذي جاء ترديدًا وتاييدًا للقرار األول، وحيث ، وليس بالقرار الثاني بكال القراراين
، مما يستوجب رد صولطعنه جاء على غير األ فإنعن في القرار الثاني فقط المستدعي ط
) تاريخ ٥٠٧/٢٠٠٩) في الدعوى رقم (٢٤الدعوى شكًال (يراجع قرار محكمتنا رقم (
١٧/٣/٢٠١٠.(  
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ي علـــى الـــرغم ممـــا ورد فـــي أ ،وجاهيـــًا اعتباريـــاً  أوبمثابـــة الوجـــاهي  أوصـــدرت تـــدقيقًا 
االستئنافية األخرى فال تقبل الطعـن بـالتمييز إال بـإذن مـن  األحكامأما  -٢قانون آخر. 
يقـدم الطلـب  أنبـالتمييز  اإلذنعلـى طالـب  -٣مـن يفوضـه.  أورئـيس محكمـة التمييـز 
خالل عشرة أيام من اليوم التالي لتـاريخ صـدور الحكـم إذا كـان وجاهيـًا، وٕاال فمـن اليـوم 
يبين في طلبـه بالتفصـيل النقطـة  أنبالتمييز  اإلذنعلى طالب  -٤ه.التالي لتاريخ تبليغ
التــي علــى جانــب مــن التعقيــد القــانوني وذلــك تحــت طائلــة رد  أو ،القانونيــة المســتحدثة
يقـــدم الئحـــة  أنوجـــب علــى مقـــدم الطلـــب  اإلذنإذا صـــدر القـــرار بــ -٥الطلــب شـــكًال. 
قائمـًا  اإلذن، ويبقـى اإلذنقـرار بغـه الطعن خالل عشرة أيـام مـن اليـوم التـالي لتـاريخ تبلي
  . ى صدور الحكم النهائي في الدعوى"حت
تستأنف قرارات التقـدير القابلـة لالسـتئناف بمقتضـى قـانون ضـريبة الـدخل  : سادساً 
ل ثالثـين يومـًا مــن قضـايا ضــريبة الـدخل وذلــك خــال اســتئنافمحكمــة  إلـىالمعمـول بـه 
 أحكـامالقابلـة للتمييـز بمقتضـى  األحكاموتمييز . )٧٨(شعار القرار المستأنفتاريخ تبليغ إ
قانون ضريبة الدخل المعمـول بـه خـالل ثالثـين يومـا مـن تـاريخ تفهيمـه إذا كـان وجاهيـًا 
  . )٧٩(وٕاال فمن تاريخ التبليغ
غيـر  بـاألموالالمتعلقـة  لألحكـام/ ب مـن القـانون المعـدل  ٢نصت المادة : سابعًا 
يرفــع الــدعوى خــالل  أنالشــفعة،  أو األولويــةحــق ، علــى مــن يريــد األخــذ ب)٨٠(المنقولــة
البيـع، وٕاذا تـأخر فـي رفعهـا بـدون  أوثالثـين يومـًا مـن تـاريخ علمـه بتسـجيل عقـد الفـراغ 
                                      
ستئناف وتمييز قضايا ا أصولنظام " ١٩٨٦لسنة  ١٠) من نظام رقم ٢( استنادًا للمادة  ) ٧٨(
 ". ضريبة الدخل
 استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل.  أصول/أ من نظام  ٦تنادًا للمادة اس  ) ٧٩(
 .١٦/٧/٢٠٠٢تاريخ  ٤٥٥٦المنشور في الجريدة الرسمية رقم  ٢٠٠٢لسنة  ٣٨رقم   ) ٨٠(
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ج مـن ذات القـانون /٢الشـفعة. ونصـت المـادة  أو األولويـةعذر شرعي يسـقط حقـه فـي 
مــرور ثالثـــة الشــفعة بعـــد  أو األولويــةال تســمع دعــوى  األحـــوالوفـــي جميــع " أنــهعلــى 
تســجيل البيــع فــي ســجالت دوائــر تســجيل  أوشــهر مــن تــاريخ تســجيل الفــراغ القطعــي أ
  . )٨١("األراضي
، الـذي )٨٢(المشـرع أجـاز للشـريك فقـط فـي المـال غيـر المنقـول أنيتبين ممـا تقـدم و 
يرفع دعواه خالل ثالثين يومًا مـن تـاريخ علمـه  أنالشفعة،  أو األولويةيريد االخذ بحق 
ال تســمع الــدعوى بعــد مــرور ثالثــة  األحــوالالبيــع، وفــي جميــع  أوقــد الفــراغ بتســجيل ع
، أمـا إذا األراضـيتسجيل البيـع فـي سـجالت  أوأشهر من تاريخ تسجيل الفراغ القطعي 
 اتخــاذأقيمــت بعــد انقضــاء هــذه المواعيــد فيجــب علــى المحكمــة ردهــا لســقوط الحــق فــي 
  لمحدد قانونا.، لممارسته بعد انقضاء الميعاد ااإلجراءهذا 
) مــن قــانون األمـوال غيــر المنقولــة تأمينــًا لــدين للمــدين ١٥أجــازت المــادة ( : ثامنـاً 
لورثته استرداد المال خالل سـنة إذا جـرى دفـع المزايـدة مـع الرسـوم والنفقـات وهـو مـا  أو
                                      
. وقررت محكمة األردنيمن القانون المدني  ١١٦٢عدلت هذه المادة بما تضمنته المادة   ) ٨١(
الثالثين يومًا على علم الشفيع بالبيع بالثمن واسم المشتري التمييز (يعتبر الدفع بمرور مدة 
) "من ١١٥٥/  ١٦٢مدة مرور الزمن على رفع الدعوى المنصوص عليها في المواد ( أو
القانون المدني والمادة الثانية من القانون المعدل لألحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة رقم 
وال تلزم محكمة  ،ع الموضوعية في دعوى الشفعةوهي مدة سقوط، من الدفو  ٥٨لسنة  ٥١
الموضوع بنظر الطلب مستقًال وفق الدفع بمرور الزمن على الحق المطالب به المنصوص 
 ). ٤١٨٥/٢٠٠٤من قانون المحاكمات المدنية (تمييز حقوق رقم  ١٠٩عليه في المادة 
لشريك في المال غير صبحت تمارس فقط من اردن أفي األ األولوية أوالشفعة  أنذلك   ) ٨٢(
وذلك على  ٢٠٠٢موال غير المنقولة لسنة /أ من قانون األ٢/١ المنقول استنادًا للمادة
 ١١٥١الشفعة وفقًا للمادة  نإحيث  األردنيخالف ما كان سائدًا في ظل القانون المدني 
 يةاألولو تمارس من الشريك في نفس المبيع وللخليط في حق المبيع وللجار المالصق. وأما 
رض، والخليط، والمحتاج من أهل القرية التي تقع في نطاقها فتمارس من الشريك في األ
 من ذات القانون. ١١٦٨رض استنادًا للمادة األ
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( ال يســــمع  أنــــهعلــــى التــــي نصــــت  ياألردنــــ) مــــن قــــانون التنفيــــذ ١٠٦أكدتــــه المــــادة (
تمــت بواســطة الــدائرة بــالمزاد التــي منقولــة الغيــر غ األمــوال فــرا أويــع بفســخ ب االدعــاء
الفــراغ بحجــة وقــوع أخطــاء شــكلية إلجــراء  أوالعلنــي بعــد مــرور ســنة علــى هــذا البيــع 
وال يعتبـــر وقـــوع  ،التنفيـــذ وال يشـــمل حكـــم هـــذه المـــادة القاصـــر والغائـــب وفاقـــد األهليـــة
  من األخطاء الشكلية).  التزوير في التبليغات التنفيذية أواالختالل 
أجـاز للمـدين اسـترداد المـال خـالل  ياألردنالمشرع  أنيتضح من هاتين المادتين و 
سمع بموجب هـذين القـانونين أي ادعـاء بفسـخ ، وال يُ سنة إذا جرى دفع المزايدة والنفقات
ة فــي العديــد مــن يــاألردنفــراغ بعــد مــرور هــذه المــدة وقــد أخــذت محكمــة التمييــز  أوبيــع 
  .)٨٣(ارات بما تضمنته هذه الموادالقر 
                                      
منشورات مركز عدالة"  ٢/٩/٢٠٠٧تاريخ  ٢٢٢٩/٢٠٠٦ة "رقم األردنيقرار محكمة التمييز   ) ٨٣(
ي وخالل السنة التالية على البيع أما حق المالك استرداد ملكه الذي بيع بالمزاد العلن
من قانون وضع األموال غير المنقولة تأمينًا للدين فهو  ١٥المنصوص عليه في المادة 
استثناء على البيع لمصلحة المالك الذي نزعت منه ملكية عقاره بحيث يحق له إعادة تملكه 
لطة ترتيب أي حق علي العقار المبيع جبرًا عنه، ولكن هذا االستثناء ال يعطي هذا المالك س
يده وملكيته رفعت لصالح من رسا عليه المزاد من تاريخ  ألن ؛العقار خالل السنة المذكورة
الطاعن استأجر العقار ممن ال يملك حق  نإوحيث  ،رسو المزاد عليه (على المشتري)
 اإلجارة المحتج فيها ال تسري بحق المميز ضده مما يجعل من عقد اإلجارة فإناإلجارة 
 المذكور عقدًا باطًال.
منشورات عدالة"  ١٣/١/٢٠٠٥تاريخ  ٢٤٨٠/٢٠٠٤ة "رقم األردنيقرار محكمة التمييز 
من قانون وضع األموال غير المنقولة تأمينًا للدين الفرصة للمميز ضده  ١٥أتاحت المادة 
قانوني لم يلجأ لهذا الحق ال أنه إال ،(المدين) الستعادة عقاره ودفع الدين خالل مدة سنة
التعليمات  ألن ؛ورقة التحقيق لخلوها من توقيع الحاضرين بطالنبوبالتالي فال يمكن القول 
كما ال يمكن اعتبارها باطلة وفقًا للقواعد العامة حيث لم يترتب  ،على ذلك بطالنالال ترتب 
تاريخ  ١٨/٩٩(انظر لطفًا قرار تمييز حقوق  اإلجراءضرر للمميز ضده نتيجة ذلك 
٢٨/٢/٩٩ .(  
منشورات عدالة"  ٢٣/٤/٢٠٠٢تاريخ  ٩٧٢/٢٠٠٢ة "رقم األردنيقرار محكمة التمييز 
لسنة  ٤٦) من قانون وضع األموال غير المنقولة تأمينًا للدين رقم ١٥يستفاد من المادة (
 أويتصرف بذلك العقار بالبيع  أن"ال يجوز للدائن الذي أحيل العقار على اسمه  أنه ١٩٥٣
 =إذ يحق للمدين خالل هذه المدة ؛كاملة من تاريخ اإلحالة القطيعة عليه الرهن خالل سنة
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ونتساءل هل مدة السـنة المنصـوص عليهـا فـي قـانون األمـوال غيـر المنقولـة تأمينـًا 
مــدة تقــادم مــانع مــن ســماع  ولــدين وقــانون التنفيــذ هــل هــي مــدة تقــادم مســقط للحــق أ
  الدعوى؟ 
مـدة  تالمدة المنصوص عليهـا فـي هـذين القـانونين هـي مـدة سـقوط وليسـ أننعتقد 
ة يــاألردنهــذا الـرأي علـى مـا قررتـه محكمـة التمييـز  إلـىنعـة لســماع الــدعوى. ونســتند ما
مـــن قـــانون وضـــع  ١٥بأنـــه يســـقط حـــق المـــدين فـــي اســـترداد عقـــاره وفقـــًا لـــنص المـــادة 
األمــوال غيــر المنقولــة تأمينــًا للــدين بمضــي مــدة ســنة مــن تــاريخ اإلحالــة وال يــرد عليهــا 
  .)٨٤(وقف أوقطع 
                                                                                                
نفقات التي دفعها استرداد هذا المال غير المنقول إذ قام بدفع الدين وفوائده والرسوم وال=
من الثابت بالشهادة الصادرة عن مدير تسجيل أراضي غرب عمان بتاريخ  أنهالدائن". وبما 
ض موضوع الدعوى كانت نتيجة لتنفيذ سند الدين قد أحيلت قطعة األر  أن ١٣/٥/١٩٩٨
البنك قد باع  وأن ١٣/٢/١٩٩٧على الدائن البنك العقاري العربي حالة قطعية بتاريخ 
أبناء الكراملة بموجب عقود البيع المنظمة جميعها لدى مدير تسجيل أراضي  إلىاألرض 
يومًا من تاريخ اإلحالة  وعشرين ةأي بعد سنة وسبع ١٠/٣/١٩٩٨غرب عمان بتاريخ 
سليم من الواقع  أساسما يثيره الطاعنون في هذا السبب يكون غير قائم على  فإنالقطعية، 
  حقيقًا بالرد.
منشورات عدالة  ٢٨/١١/١٩٩١تاريخ  ٦٢٥/١٩٩١ة رقم األردنيقرار محكمة التمييز  -
 ٤٦مينًا للدين رقم من قانون وضع األموال غير المنقولة تأ ١٥المادة  أحكاميستفاد من 
يتصرف في العقار  أنالتي ال تجيز للدائن الذي أحيل العقار على اسمه  ١٩٥٣لسنة 
الة القطعية عليه بأن الدائن المرتهن الذي حالرهن خالل سنة كاملة من تاريخ اإل أوبالبيع 
مؤقتًا  المشرع وضع قيداً  أن إالأحيل عليه العقار يصبح مالكًا للعقار ملكية كاملة وصحيحة 
رهنه فقط ولمدة سنة أجاز خاللها لمدين استرداد العقار  أوعلى هذا العقار بمنعه من بيعه 
المشرع لم يصادر  أن إال ،قام بدفع الدين وفوائده والرسوم والنفقات التي دفعها الدائن إذا
 يسقط حق المدينو الحقوق األخرى لمن أحيل عليه العقار ومن هذه الحقوق حق اإلجارة. 
من قانون وضع األموال غير المنقولة تأمينًا للدين  ١٥في استرداد عقاره وفقًا لنص المادة 
  وقف.  أوبمضي مدة سنة من تاريخ اإلحالة وال يرد عليها قطع 
 عدالة.   ٢٨/١١/١٩٩١فصل  ٦٢٥/٩١راجع قرار محكمة التمييز   )٨٤(
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  ٣٥٥ ]٢٠١٣إبريل  ١٤٣٤جمادى اآلخرة  -[العدد الرابع والخمسون    والعشرون] لسابعةا[السنة 
  
ـــلمـــدني ونجـــد فـــي القـــانون ا ـــانون المـــدني  ياألردن وجـــوب فيهـــا حـــاالت اشـــترط الق
  : معين خالل ميعاد معين إجرائيممارسة حق 
ينقضـي الحـق  -١ : أنـهعلى  نصت ياألردنمن القانون المدني  ٣٩٢المادة  -١
محــرزه مــا لــم يــنص القــانون علــى غيــر  أوفــي االحتبــاس بخــروج الشــيء مــن يــد حــائزه 
بـالرغم  أوحتبس الشيء إذا خرج الشـيء مـن يـده خفيـة ومع ذلك يجوز لمن ا -٢ذلك. 
يطلب استرداده خالل ثالثين يومـا مـن الوقـت الـذي علـم فيـه بخروجـه  أنمن معارضته 
             .)٨٥(من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه
كـل اتفـاق علـى  -١ :أنهعلى  نصت ياألردنمن القانون المدني  ٩١٥المادة  -٢
 أنرهـان محظـور  أوولمن خسر فـي مقـامرة  -٢محظور يكون باطًال. رهان  أومقامرة 
يسـترد مــا دفعـه خـالل ســتة أشــهر ابتـداء مــن الوقــت الــذي أدى فيــه مـا خســره ولـو كــان 
  يثبت مدعاه بجميع طرق اإلثبات. أنوله  ،هناك اتفاق مخالف لما ذكر
ال تنقضــــي  -١: نصــــت علــــى ياألردنــــمــــن القــــانون المــــدني  ١١٧٩المــــادة  -٣
وال  -٢الحـق مـانع وقتـي.  أوالحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية علـى الشـيء 
تسمع الدعوى بها إذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئًا مـن حيـازة جديـدة وقعـت 
وتحسـب السـنة مـن الوقـت الـذي بـدأت فيـه الحيـازة  -٣دون علمه.  أورغم إرادة الحائز 
، ومـن وقـت علـم الحـائز األول إذا بـدأت خفيـة. وٕاذا وجـد مـانع الجديدة إذا كانت ظاهرة
 .)٨٦(الدعوى تحسب السنة من وقت القدرة على إقامتها إقامةجوهري من 
                                      
. د. حسن علي الذنون و د. ٦٥٥) ص ٢٣٤ – ٢٣٣االلتزام ص ( أحكامراجع د. الحاللشة   ) ٨٥(
 . ١٦٨ –١٦٧االلتزام ص  أحكام ٢محمد سعيد الرحو الوجيز في النظرية العامة لاللتزام ج
 ٢صلية جالحقوق العينية األ األردنيراجع محمد وحيد الدين سوار شرح القانون المدني   ) ٨٦(
 .٣٢٨ – ٣٢٧ص األردن، -كسب الملكية مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان أسباب
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ال تســـمع دعـــوى  -١ علـــى نصـــت ياألردنـــمـــن القـــانون المـــدني  ٥٢١المـــادة  -٤
 ضــمان العيــب بعــد انقضــاء ســتة أشــهر علــى تســلم المبيــع مــا لــم يلتــزم البــائع بالضــمان
إخفــاء  أنيتمســك بهــذه المــدة لمــرور الزمــان إذا ثبــت  أنلــيس للبــائع  -٢لمــدة أطــول. 
 .)٨٧(العيب كان بغش منه
"ال تســمع الــدعوى  أنــهعلــى  نصــت ياألردنــمــن القــانون المــدني  ٤٩٣المــادة  -٥
 )٨٨(تكملته إذا انقضت سنة على تسليم المبيع. أوإنقاص الثمن  أوبفسخ العقد 
ال تســمع دعــوى  -١ علــى: نصــت ياألردنــقــانون المــدني مــن ال ٢٧٢المــادة  -٦
الضمان الناشئة عـن الفعـل الضـار بعـد انقضـاء ثـالث سـنوات مـن اليـوم الـذي علـم فيـه 
إذا كانـت هـذه الـدعوى ناشـئة  أنـهعلى  -٢المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه. 
د المـذكورة فـي عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعي
دعوى الضمان ال يمتنع سماعها إال بامتناع سماع الـدعوى الجزائيـة.  فإنالفقرة السابقة 
بانقضــاء خمــس عشــرة ســنة مــن يــوم  األحــوالوال تســمع دعــوى الضــمان فــي جميـع  -٣
 )٨٩( وقوع الفعل الضار.
                                      
 – ٣٠٣. د. عدنان سرحان عقد البيع ص ٥٠٤ - ٥٠٢راجع د. الحاللشة البيع ص   ) ٨٧(
 .٤٤٠ – ٤٣٨، د. محمد الزعبي عقد البيع ص ٣٠٤
 ٢٣٥ – ٢٣٤. د. عدنان سرحان عقد البيع ص ٣٣٠ – ٣٢٦راجع د. الحاللشة البيع ص   ) ٨٨(
 .٣٠٦ – ٣٠٥د. محمد الزعبي عقد البيع ص 
د. عدنان السرحان و د. نوري خاطر شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية راجع   ) ٨٩(
، د. حسن ٤٦٠ – ٤٥٩ص  ٢٠٠٥األردن  –االلتزامات دراسة مقارنة دار الثقافة عمان 
مصادر االلتزام   ١علي ذنون  و د. محمد سعيد الرحو الوجيز في النظرية العامة لاللتزام ج
. ٢٩١ – ٢٩٠ص  ٢٠٠٢مي والمقارن دار وائل للنشر والتوزيع دراسة مقارنة بالفقه اإلسال
دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي  األردنيد. أنور سلطان مصادر االلتزام في القانون المدني 
 .٣٩٢ص ١٩٩٨ة سنة األردنيالمكتب القانون للجامعة  ٢طبعة 
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  ٣٥٧ ]٢٠١٣إبريل  ١٤٣٤جمادى اآلخرة  -[العدد الرابع والخمسون    والعشرون] لسابعةا[السنة 
  
 الحق أياً  أن إلى ياألردن) من القانون المدني ٤٦١/٢تعرضت المادة( : تاسعاً 
المقضي به أي بعبارة  األمرقوة  كتسباكان نوعه ال يسقط متى تأيد بحكم قضائي 
الحكم المحكوم به بموجب حكم قضائي قطعي ال يسقط بمرور الزمان،  نإخرى أ
هذا المبدأ الذي  أنولصاحب الحق (المحكوم له) تنفيذه في أي وقت يشاء، على 
دم بحكم المادة الثانية لقانون التنفيذ طيص ياألردن) من القانون المدني ٤٦١/٢أقرته (
الذي بمقتضاه (ال تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات  ٢٠٠٢) لسنة ٣٦رقم (
على  أومن هذا القانون إذا مضى على هذه السندات  ٦المنصوص عليها في المادة 
  سنة). ةمتعلق بها مدة خمس عشر  إجراءآخر 
  : بصدد قاعدتين أننايتضح لنا و 
وبموجبها ال يسقط الحق أيًا كان  ياألردنوردت في نطاق القانون المدني  لىاألو 
 األحكامال يقبل تنفيذ  أنهنوعه متى قضت به المحكمة بحكم ال يقبل الطعن. والثانية 
أي من  اءلسنتسنة، وعندئٍذ  ةخمس عشر مدة حجم المحكوم له عن تنفيذها أمتى 
  ؟تبارعاالين بع نأخذهاالتي يدب أن هاتين القاعدتين 
؛ ذلك تباع في هذه الحالة هو الوارد في قانون التنفيذالحكم الواجب اال أننعتقد و 
حكم العام، والثابت كم الوارد في القانون المدني هو الح أنحكم خاص في حين  أنه
  .ياألردن) من القانون المدني ٢١٨لمادة (استنادًا إلى االخاص يقيد العام.  أن
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  املطلب الثاين
  زاءات املفروضة على عدم ممارسة اجل
  خالل امليعاد املعني جرائياحلق اإل
معــــين خــــالل مـــدة معينــــة  إجرائـــييفـــرض المشـــرع علـــى الخصــــوم القيـــام بواجـــب 
  : ويتحقق ذلك في عدة حاالت نذكر منها اآلتي
ــة األولــى الرســوم  أنمقبــوًال، إال  اً إذا قــدر المــدعي حقوقــه فــي دعــواه تقــدير  : الحال
هــا كانــت ناقصــة، فعندئــذ تكلفــه المحكمــة بــدفع رســم محــدد خــالل مــدة معينــة، التــي دفع
   :وهنا ال يخلو الحال من فرضيتين
يقـوم المـدعي بـدفع الرسـم المحـدد مـن المحكمـة خـالل المـدة  أن : الفرضية األولى
  قد يتخذ بحقه. إجرائي أي جزاءالمحددة منها، وهنا يتالفى 
عن دفع الرسم المحدد من المحكمـة خـالل المـدة  بتخلفهوتتمثل  : الفرضية الثانية
للمحكمـة السـلطة  أنتقرر إسقاط الدعوى، أي  أنالمحددة منها، فعندئذ يجوز للمحكمة 
آجــل آخــر. وســندي فــي هــذا  إلــىتمهلــه  أنالجوازيــة فــي تقريــر إســقاط الــدعوى، ولهــا 
. )٩٠(يردنــاألالمحاكمــات المدنيــة  أصــولمــن قــانون  ١٢٤/٣المــادة  مــا تضــمنتهالــرأي 
 ،لـه االدعـاء بـه وٕانمـاالمطالـب بـه  سـقوط الحـقإسقاط الدعوى ال يترتـب عليـه  أنعلى 
  . )٩١(وال يمنع من تجديد الدعوى
                                      
 - ٣الحاالت التالية .... تقرر اسقاط الدعوى في  أن" يجوز للمحكمة  أنهعلى  التي نصت  ) ٩٠(
نت ناقصة فكلفت ولكن الرسوم التي دفعت كا ،مقبوالً  اً كانت الحقوق المطلوبة مقدرة تقدير  إذا
 ن يدفع الرسم المطلوب خالل مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك.المحكمة المدعي بأ
سقاط على:"إ المحاكمات المدنية التي نصت أصولمن قانون  ١٢٥لمادة إلى ا اً استناد  ) ٩١(
به وال يحول دون تجديد هذا القانون ال يسقط الحق وال االدعاء  ألحكامالدعوى وفقا 
عدالة  ٢٩/٩/٢٠٠٩فصل  ٩٢٩/٢٠٠٩". وقررت محكمة التمييز في القضية رقم الدعوى
أصدرت محكمة التميز قرارًا يتضمن تكليف الجهة الطاعنة بدفع فرق الرسم عن  إذا( أنه
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  ٣٥٩ ]٢٠١٣إبريل  ١٤٣٤جمادى اآلخرة  -[العدد الرابع والخمسون    والعشرون] لسابعةا[السنة 
  
وبمقتضاها يجـوز للخصـوم االتفـاق علـى عـدم السـير فـي الـدعوى  : الحالة الثانية
ن هنـاك كـأن تكـو  ،خالل مدة ال تزيد على ستة أشهر من تاريخ اقرار المحكمـة التفـاقهم
ـــدعوى،  ـــى  أومفاوضـــات صـــلح بـــين طرفـــي ال ـــق الطرفـــان عل التحكـــيم ولكـــن  إجـــراءيتف
قانونيــة ال تكــون فــي  آثــاره يترتــب علــى اإلســقاط ألنــ ؛المــدعي ال يريــد إســقاط الــدعوى
قـررت المحكمـة  أن، فعندئـذ نتسـاءل هـل للخصـوم السـير فـي الـدعوى بعـد )٩٢(مصـلحته
  توقيفها؟
  -: ن الفرضيات اآلتيةعالحكم ال يخرج  أننعتقد و 
يتفـق الخصـوم علـى إعـادة قيـدها خـالل المـدة المتفـق عليهـا  أن : الفرضية األولـى
ل بإعـادة قيـدها، وتشـرع المحكمـة فـي والمقررة مـن المحكمـة، فعندئـذ يقـوم موظـف السـج
  . إليهاالدعوى من النقطة التي وصلت نظر 
قيــد الــدعوى خــالل المــدة إذا تقــدم أحــد الخصــوم بطلــب إعــادة  : الفرضــية الثانيــة
هــذا الطلــب. وهــذا لجيب المحكمــة ســتالمتفــق عليهــا والمقــررة مــن المحكمــة، فعندئــذ ال ت
  المحاكمات المدنية. أصولمن قانون  ١٢٣/١الحكم يفهم من داللة المادة 
إذا تقــدم أحــد الخصــوم بطلــب قيــدها خــالل مــدة األيــام الثمانيــة  : الفرضــية الثالثــة
السـير فـي الـدعوى فـي جل، فعندئذ يقرر إعادة قيـدها. وتشـرع المحكمـة التالية لنهاية اآل
قبـل وقـف إجراءاتهـا. وسـندي فـي هـذا القـول مـا تضـمنته  إليهـامن النقطة التـي وصـلت 
                                                                                                
يتم دفع  أنية كون الرسوم المدفوعة عن التمييز أقل مما يتوجب دفعه على المرحلة التمييز 
من تاريخ تبليغ وكيل الجهة الطاعنة. وتبلغ وكيل الجهة  أيامفرق الرسوم خالل سبعة 
الطاعنة القرار المتعلق بتكليفه بدفع فرق الرسم عن تمييزها ولم تدفع فرق الرسم خالل المدة 
 المحاكمات المدنية يرد التمييز).  أصول) من قانون ١٩٦/٢المادة (عمًال بأحكام  فإنهلذلك 
مطبعة  ٥المحاكمات في المواد المدنية والتجارية طبعة  أصولراجع د. رزق اهللا انطاكي   ) ٩٢(
 . ٤٣٥ص  ٣٣٦فقرة  ١٩٦٢جامعة حلب سنة 
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  . )٩٣(المحاكمات المدنية أصولمن قانون  ١٢٣/٢المادة 
عدم تقديم أي من الخصوم طلب السير في الـدعوى خـالل مـدة  : الفرضية الرابعة
إسقاط الـدعوى ال  أن. على )٩٤(األيام الثمانية التالية لنهاية األجل فعندئذ تسقط الدعوى
  . )٩٥(وال يحول دون تجديد الدعوى ،يسقط الحق وال االدعاء به
كانـــت الحقـــوق المطلوبـــة مقـــدرة بـــأدنى مـــن قيمتهـــا، فكلفـــت ذا إ : الحالـــة الثالثـــة
فعندئـذ ال يخلـو  ،الل مـدة معينـةالمحكمـة المـدعي بتصـحيح القيمـة ودفـع فـرق الرسـم خـ
  : الحكم من فرضيتين
يقوم المدعي بتصـحيح القيمـة ودفـع فـرق الرسـم خـالل المـدة  أن : الفرضية األولى
  قد يتخذ بحقه. إجرائيأي جزاء  يتالفىالمعينة من المحكمة، فعندئذ 
عــن تصــحيح القيمــة ودفــع فــرق الرســم خــالل  بتخلفــهوتتمثــل  : الفرضــية الثانيــة
للمحكمـة السـلطة  أنتقرر إسقاط الـدعوى، أي  أنة المعينة، فعندئذ يجوز للمحكمة المد
آجل آخر. وسـندي فـي هـذا الـرأي  إلىتمهله  أنالجوازية في تقرير إسقاط الدعوى ولها 
. علـى )٩٦(ياألردنـالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٢٤/٢ما تضمنه حكم المادة 
سـقاط حقـه المطالـب بـه، ولـه االدعـاء بـه، وال يمنـع إسـقاط الـدعوى ال يترتـب عليـه إ أن
المحاكمــــات المدنيــــة  أصــــول) مــــن قــــانون ١٢٥مــــن تجديــــد الــــدعوى. اســــتنادًا للمــــادة (
                                      
يام ة األحد الخصوم بطلب للسير في الدعوى في مدلم يتقدم أ إذا" أنهعلى التي نصت   ) ٩٣(
 ".مهما كانت مدة الوقف تسقط الدعوىالثمانية التالية لنهاية االجل 
 . األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٢٣/٢استنادًا لحكم المادة   ) ٩٤(
 .األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٢٥استنادًا للمادة   ) ٩٥(
 - سقاط الدعوى في الحاالت التالية:إ تقرر يجوز للمحكمة أن" أنهعلى التي نصت    )٩٦(
كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بأدنى من قيمتها فكلفت المحكمة المدعي  إذا -٢......... ١
 بأن يصحح القيمة خالل مدة عينتها مع دفع فرق الرسم وتخلف عن القيام بذلك". 
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  .ياألردن
 أنيحـدث فـي الـدعوى المنظـورة أمـام المحكمـة  : غيـاب المـدعي : الحالـة الرابعـة
تقـرر بنــاء  أنيحضـر المـدعى عليـه ويتخلـف المــدعي عـن الحضــور، فعندئـذ للمحكمـة 
. أمـا إذا كـان للمـدعى عليـه )٩٧(الحكـم فيهـا أوعلى طلب المدعى عليـه إسـقاط الـدعوى 
إسـقاط  أوفـي الـدعوى ادعـاء متقابـل فللمـدعى عليـه الخيـار فـي طلـب إسـقاط الـدعويين 
 طرفــا. وقــد يتخلــف )٩٨(الحكــم فيهــا أوالســير فــي الـدعوى المتقابلــة  أوالـدعوى األصـلية 
 أن. علـــى )٩٩(تســـقطها أوتؤجـــل الـــدعوى  أنعندئـــذ للمحكمـــة الـــدعوى عـــن الحضـــور، ف
إسـقاط  إلـىإسـقاط الـدعوى مـن المحكمـة فـي أي مـن هـذه الحـاالت ال يـؤدي فـي نظرنـا 
يكلف المدعي بدفع نصف الرسـم المـدفوع عـن  أنيترتب عليه  وٕانماالحق المطالب به، 
قاط، وأمـا إذا لـم يقـع الدعوى، إذا وقع التجديد لها خالل مدة ستة أشهر مـن تـاريخ اإلسـ
هـذا  نإبعبـارة أخـرى  أو، )١٠٠(التجديد خالل هـذه المـدة فعندئـذ يكلـف بـدفع كامـل الرسـم
لـــه تجديـــد  وٕانمـــااإلســـقاط ال يترتـــب عليـــه ســـقوط الحقـــوق المطالـــب بهـــا مـــن المـــدعي 
                                      
حضر المدعى  إذا -٤" ياألردنالمحاكمات المدنية  أصول/أ من قانون ٦٧/٤استنادًا للمادة   ) ٩٧(
 أنلم يكن للمدعى عليه دعوى متقابلة  إذايجوز للمحكمة  -عليه ولم يحضر المدعي: أ
 الحكم فيها.  أوسقاط الدعوى تقرر بناء على طلبه إ
. راجع د. محمود األردنيالمحاكمات المدنية  أصول/ب من قانون ٦٧/٤استنادًا للمادة   ) ٩٨(
وفق آخر التعديالت  ١٩٨٨لسنة  ٢٤حاكمات المدنية رقم الم أصولي شرح قانون نالالكي
محمد عبد  ٣١٤ص  ٢٠٠٢دار وائل للنشر والتوزيع سنة  ٢٠٠١لسنة  ٤١بالقانون رقم 
دار  ١طبعة  ١٩٦٨لسنة  ١٣الرحيم عنبر قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديد رقم 
 . ٢٢٣النهضة الحديثة القاهرة ص 
 .األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ٦٧/٥ استنادًا للمادة  ) ٩٩(
 ٢٤٦٨المنشور على ص  ٢٠٠٥لسنة  ٤٣من نظام رسوم المحاكم رقم  ١٢) استنادًا للمادة ١٠٠(
صف الرسم عند تجديد الدعوى يدفع ن" ١٦/٦/٢٠٠٥تاريخ  ٤٧١١سمية رقم من الجريدة الر 
خ صدور القرار باسقاطها، قدم طلب تجديدها خالل ستة أشهر من تاري إذاسقطت التي أ
 وٕاذا لم يقدم الطلب خالل هذه المدة فعندئذ تدفع الرسوم كاملة ".
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وقـــع  فـــإذا : الـــدعوى. وجـــزاء اإلســـقاط يقتصـــر علـــى قيمـــة الرســـم الـــذي يدفعـــه المـــدعي
قيـد  عـنخالل ستة أشـهر، فعندئـذ يـدفع المـدعي نصـف الرسـم المـدفوع التجديد للدعوى 
هـذا  أنالـدعوى. أمـا إذا وقـع التجديـد بعـد هـذه الفتـرة، فعندئـذ يـدفع الرسـم كـامًال، علـى 
إذا تــم  أنــهالحكــم يقتصــر علــى الــدعوى المدنيــة. أمــا فــي قضــايا ضــريبة الــدخل فنجــد 
بسبب آخـر فيجـوز تجديـد تقـديم طلـب  أوإسقاط االستئناف إسقاطًا مؤقتًا بسبب الغياب 
االستئناف خالل ثالثين يومـًا مـن تـاريخ تبليـغ الـدائرة للمكلـف بقـرار المحكمـة، ويكتسـب 
ال يجـوز تجديـد  أنه، على )١٠١(القرار الدرجة القطعية إذا لم يتم تجديده خالل هذه المدة
  . )١٠٢(االستئناف الذي تم إسقاطه للسبب نفسه أكثر من مرتين
 ١٤١/١أجـازت المـادة  : الـدعوى إقامـةالحجز التحفظـي قبـل  : الخامسة الحالة
للــدائن طلــب توقيــع الحجــز االحتيــاطي  ياألردنــالمحاكمــات المدنيــة  أصــولمــن قــانون 
ـــل  ـــد تقـــديمها  أوالـــدعوى  إقامـــةقب ـــاء نظرهـــا باالســـتناد فـــي  أوعن ـــىأثن مـــا لديـــه مـــن  إل
قـــرار تحكـــيم وذلـــك علـــى أمـــوال  أو حكـــم أجنبـــي إلـــىباالســـتناد  أوالمســـتندات والبينـــات 
المدين المنقولة وغير المنقولة وأمواله الموجودة بحيازة الشخص الثالـث لنتيجـة الـدعوى. 
يتقيــد  وأن، )١٠٣(يكــون مقــدار الـدين معلومــا ومســتحق األداء وغيـر مقيــد بشــرط أنعلــى 
لنقـدي المسـتعجلة بـدفع التـأمين ا األمـورطالب الحجـز بـأن ينفـذ قـرار المحكمـة وقاضـي 
العدلية يتضمن ما يلحق بالمحجوز عليه من عطـل وضـرر إذا  أوالكفالة المصرفية  أو
  . )١٠٤(طالب الحجز غير محق في دعواه أنظهر 
                                      
والمعدل بالقانون  ٨٥لسنة  ٥٧من قانون ضريبة الدخل وتعديالته  ١/ح/٣٤) استنادًا للمادة ١٠١(
 . ٢٠٠١لسنة  ٢٥رقم 
 من قانون ضريبة الدخل.  ٢/ح/٣٤) استنادًا للمادة ١٠٢(
 المحاكمات المدنية. أصولمن قانون  ١٤١/٣مادة ) استنادًا لل١٠٣(
 المحاكمات المدنية.  أصولمن قانون  ١٤١/٢) استنادًا للمادة ١٠٤(
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مــن  أويطلـب مـن المحكمـة  أنالقـانون أجــاز للـدائن  أنتبـين هـذه المـادة القانونيـة 
 إقامـةقبـل  المسـتعجلة طلـب الحجـز التحفظـي علـى أمـوال المـدعى عليـه األمـورقاضي 
إذا صــدر قــرار بإيقــاع الحجــز  أنــهأثنــاء نظرهــا، علــى فــي  أوعنــد تقــديمها  أوالــدعوى، 
يقــدم دعــواه ألجــل إثبــات حقــه  أنالــدعوى، فيجــب علــى الطالــب  إقامــةاالحتيــاطي قبــل 
خالل ثمانية أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار، وٕاذا لم تقدم الـدعوى خـالل 
مـن  أويعتبر القرار بهـذا الشـأن كـأن لـم يكـن، وعلـى رئـيس المحكمـة  ليهاإالمدة المشار 
إللغـــاء مفعـــول ذلـــك  إجـــراءمـــا يلـــزم مـــن  اتخـــاذالمســـتعجلة  األمـــورقاضـــي  أوينتدبـــه 
هذا القانون، وكـان قـد صـدر فيهـا  ألحكامإذا سقطت الدعوى وفقا  أنهعلى  )١٠٥(القرار.
 أنالمحكمـة  فعلـىًا مـن تـاريخ إسـقاطها، قرار بإيقاع الحجز ولم تجدد خالل ثالثين يوم
  . )١٠٦(تتخذ ما يلزم من إجراءات إللغاء مفعول ذلك القرار
المواعيد المحددة فـي الحـاالت السـابقة ليسـت مواعيـد سـقوط،  أنيتضح مما تقدم و 
 فــيمحــدد  إجرائــييســتند علــى واجــب  إجرائــيهــذا الميعــاد يــرتبط بممارســة عمــل  ألن
الجـزاء الـذي يترتـب علـى عـدم القيـام  أن، وعليـه يالحـظ إجرائيالقانون، وال يرتبط بحق 
خـالل الميعـاد المحـدد قانونـا ال يتعلـق بالنظـام العـام، علـى خـالف الجـزاء  اإلجـراءبهـذا 
تباعــه خــالل ميعــاد معــين فهــو يترتــب االواجــب  جرائــيالمترتــب علــى ممارســة الحــق اإل
بعبـــارة  أواد المعـــين قانونـــا، عليـــه جـــزاء الســـقوط فـــي حالـــة عـــدم ممارســـته خـــالل الميعـــ
المحـدد فـي الحـاالت السـابقة ال يمنـع مـن ممارسـته بعـد  جرائيالعمل اإل أنأخرى، نجد 
انقضــاء الميعــاد المحــدد لممارســته، كــأن يتخلــف المــدعي عــن دفــع فــرق الرســم الواجــب 
الحقـوق المطلوبـة  أندفعه بناء على تكليـف المحكمـة خـالل مـدة محـددة منهـا، باعتبـار 
                                      
 . األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٥٢/١) استنادًا للمادة ١٠٥(
 . األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٥٢/٢) استنادًا للمادة ١٠٦(
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الحقــوق المطلوبــة مقــدرة بــأدنى مــن قيمتهــا فكلفــت  أن أوفوع عنهــا رســوما ناقصــة، مــد
، فقـد تبـين )١٠٧(المحكمة المدعي تصحيح القيمة خـالل مـدة عينتهـا مـع دفـع فـرق الرسـم
ـــــا  ـــــة أخـــــرى ولهـــــا إســـــقاط  أنلن ـــــي إمهـــــال المـــــدعي مهل ـــــة ف للمحكمـــــة الســـــلطة الجوازي
الحــق وال االدعــاء بــه وال يحــول  ســقوط إلــىإســقاطها ال يــؤدي  أنعلــى  ،)١٠٨(الــدعوى
على المـدعى عليـه خـالل ثالثـين يومـًا مـن اليـوم  أن. وتبين لنا )١٠٩(دون تجديد الدعوى
يقــدم  وأن ،يقــدم جوابــًا كتابيــًا علــى هــذه الالئحــة أنالتــالي لتــاريخ تبليغــه الئحــة الــدعوى 
المـادة  . أمـا عـدم تقيـده بأحكـام هـذه)١١٠(حافظة تتضمن المسـتندات الخطيـة والشخصـية
يقتصــر  وٕانمـا ،القانونيــة فيترتــب عليــه فقــدان الحــق فــي تقــديم هـذا الجـواب وتقــديم البينــة
حقـه فـي تقـديم مـذكرة بدفوعـه واعتراضـاته علـى بينـة المـدعي ومناقشـتها وتقـديم مرافعتـه 
يقــدم طلبــًا خطيــًا  أنالقــانون أوجــب علــى المــدعى عليــه  أن. مــع مراعــاة )١١١(الختاميــة
دفعه قبل التعـرض لموضـوع الـدعوى متـى كـان االختصـاص ال ينعقـد طالبا الفصل في 
القضــــية  أن أوأنهـــا غيـــر مخولـــة برؤيتهـــا لوجـــود شـــرط التحكـــيم،  أوللمحكمـــة مكانيـــا 
أنها مشمولة بمـرور الزمـان المـانع مـن سـماع  أوالمعروضة على القضاء هي مقضية، 
أمـا اإلشـارة  )١١٣(.إليهاتفصل في الطلب المقدم  أن، وعندئذ على المحكمة )١١٢(الدعوى
مــرور الزمــان المــانع مــن ســماع الــدعوى فــي الالئحــة الجوابيــة فقــط، فهــذا ال يلــزم  إلــى
المشــرع أوجــب  ألنالمحكمــة الفصــل فــي هــذا الــدفع قبــل التعــرض لموضــوع الــدعوى، 
                                      
 المحاكمات المدنية. أصولمن قانون  ١٢٤/٢نصت عليها المادة ) وهذه الحالة ١٠٧(
 المحاكمات المدنية.  أصولمن قانون  ١٢٤) استنادًا لمفهوم المادة ١٠٨(
 . األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٢٥) استنادًا للمادة ١٠٩(
 . األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ٥٩/١) استنادًا للمادة ١١٠(
 . األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ٥٩/٤) استنادًا للمادة ١١١(
 .األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٠٩/١) استنادًا للمادة ١١٢(
 . األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٠٩/٢) استنادًا للمادة ١١٣(
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على المدعى عليـه تقـديم هـذا الطلـب خطيـا خـالل ثالثـين يومـا تلـي اليـوم األول لتبليغـه 
الـذي أجــاز التمســك بهــذا الــدفع فــي أي  ياألردنــخالفــًا للقــانون المــدني  ى،الئحــة الـدعو 
ـــدعوى ـــة كانـــت عليهـــا ال ـــانون  أن، ونحـــن نـــرى )١١٤(مرحل ـــة  أصـــولق المحاكمـــات المدني
ويؤيـــدنا فـــي هـــذا االتجـــاه مـــا  ،)١١٥(الخـــاص يقيـــد العـــام ألناألولـــى بــالتطبيق،  ياألردنــ
عـدم تقـديم طلـب بـرد  أنة التـي قـررت ة فـي هيئتهـا العامـيـاألردنقررتـه محكمـة التمييـز 
المحاكمـــات المدنيـــة قبـــل  أصـــولمـــن قـــانون  ١٠٩الـــدعوى لمـــرور الزمـــان وفقـــا للمـــادة 
دفعــه بمــرور الزمــان كــان فــي الئحتــه الجوابيــة علــى الــدعوى  وأنالتعــرض لموضــوعها 
ممـا يشـكل تنـازًال عـن حقـه بـدفع الـدعوى بمـرور الزمـان، وال يجـوز التمسـك بـه فـي هـذه 
ميعــاد التقــادم لــيس مــن النظــام العــام  أنرحلــة. واســتندت محكمــة التمييــز فــي قرارهــا الم
دفع المدين بمرور الزمان قبل التعرض للموضـوع  فإذاكما هو الحال في ميعاد السقوط 
 ١٠٩/١يتعـين رد الـدعوى سـندا للمـادة  فإنـهالمدة قد انقضت دون عذر مشروع  وكانت
ــــة  ٢/٦/١٩٨٨ة الســــارية المفعــــول مــــن المحاكمــــات المدنيــــ أصــــولمــــن قــــانون  والمعدل
التـي تجيـز  ١٩٧٧من القـانون السـاري المفعـول منـذ  ٤٦٤/٢للقاعدة المقررة في المادة 
القاعــدة  أنإبــداء الــدفع بمــرور الزمــان فــي أي حالــة تكــون عليهــا الــدعوى علــى اعتبــار 
األولـــــــى قاعـــــــدة خاصـــــــة تـــــــنظم إجـــــــراءات الـــــــدعوى والحقــــــــة لقاعـــــــدة عامـــــــة تتعلـــــــق 
  . )١١٦(الموضوعب
                                      
 . األردنيمن القانون المدني  ٤٦٤) استنادًا للمادة ١١٤(
 . األردنيمن القانون المدني  ٢١٨استنادًا للمادة ) ١١٥(
وهذا ما اتجهت اليه في  ٣٠/٦/٢٠٠٢والصادر بتاريخ  ١١٠٣/٢٠٠٢) راجع تمييز رقم ١١٦(
قارن عكس هذا االتجاه د. ذنون و د. رحو  ٣/٨/٢٠٠٦فصل  ١٦٢١/٢٠٠٦القضية 
ن المدني الوجيز في شرح القانو ٢د. ياسين الجبوري ج ٣١٧ص  ٣٠٧مرجع سابق فقرة 
- دار الثقافة عمان ٢٠٠٣سنة  ٣لتزام طبعة اال أحكامالحقوق الشخصية  أثار األردني
 أن. والجدير بالذكر ٢٢٧د. عبد القادر الفار مرجع سابق ص  ٦٨٧ص  ٨٩٣األردن فقرة 
- األحكامأخرج بعض حاالت الطعن في  ٢٠٠٨لسنة  ٣٠قانون معالم الصلح رقم 
51
Jumaa: ???? ???? ?? ????? ??????? ????? ?????? ???? ????????? ??????? ???????
Published by Scholarworks@UAEU, 2013
    ]سقوط الحق في اتخاذ اإلجراء وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية األردني[
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٣٦٦
 
 إجـراء اتخـاذوالسؤال الذي يطرح نفسه هل يجوز االتفاق على إسقاط الحق فـي 
 أنالثابــت قانونــا  ؟األحكــامكحالـــة إســـقاط الحــق فــي الطعــن بمنصــوص عليـــه قانونـــًا 
تراعــى  أنالصــادرة عــن محــاكم البدايــة تســتأنف أمــام محكمــة االســتئناف علــى  األحكــام
  . )١١٧(أي قانون آخر أحكامفي ذلك 
البدائيــة الصــادرة عــن محكمـة الدرجــة  األحكــام أنيتضـح مــن هــذه المــادة القانونيــة 
الســؤال الــذي يطــرح  أناألولــى يطعــن بهــا مــن حيــث المبــدأ أمــام محكمــة البدايــة، علــى 
يكون الحكم الصـادر عـن محكمـة الدرجـة األولـى غيـر  أننفسه هل يجوز االتفاق على 
  قابل للطعن أمام محكمة االستئناف؟
التـي  ياألردنـالمحاكمـات المدنيـة  أصـولمـن قـانون  ١٧٧ذلـك المـادة  نأجابت عـ
تـرى دعواهمـا وتفصـل فـي محكمـة الدرجـة  أن" إذا اتفـق الفريقـان علـى  أنـهعلى  نصت
ا الحــق فــي اســتئناف حكــم تلــك المحكمــة ال يبقــى ألي مــيكــون ألي منه أناألولــى دون 
  ك المحكمة". منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره تل
يكــون حكــم  أناتفــاق طرفــي الــدعوى علــى  أنيتضــح مــن هــذه القاعــدة القانونيــة و 
يكـون ألي منهمـا الحـق فـي اسـتئناف الحكـم يعـد  أنمحكمـة الدرجـة األولـى قطعيـًا دون 
  . جرائياإلصحيحًا ويعد سببًا من أسباب سقوط الحق 
لـه الطعـن فـي  والسؤال الذي يطرح نفسه من جديد من هـو الخصـم الـذي يجـوز
المحاكمـــات المدنيـــة عنـــدما  أصـــولمـــن قـــانون  ١٦٩ذلـــك المـــادة  نأجابـــت عـــ الحكـــم؟
يطعـن فـي الحكـم  أنللمحكـوم لـه  -٢للمحكـوم عليـه. األحكـامالطعـن فـي  -١" : نصت
                                                                                                
الستنئاف وحصر رؤيتها بمحكمة البداية بصفتها الصلحية من اختصاص محكمة ا=
 االستنئافية على النحو الذي بيناه سابقًا في هذا البحث.
 .األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٧٦/١) استنادًا للمادة ١١٧(
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  ٣٦٧ ]٢٠١٣إبريل  ١٤٣٤جمادى اآلخرة  -[العدد الرابع والخمسون    والعشرون] لسابعةا[السنة 
  
علـــى أحــد هــذه  أوإذا اعتمــد علـــى أســباب خــالف األســباب التـــي بنــي عليهــا االدعــاء 
ضـمنًا مـا لـم يـنص  أوالحكـم الـذي قبلـه صـراحة يطعـن فـي  أناألسـباب. وال يجـوز لـه 
  القانون على غير ذلك".
  -: تبين من هذه القاعدة حكمانوفد 
ه صــاحب ألنــمــن المحكــوم عليــه إذا ارتــأى ذلــك،  األحكــاميــتم الطعــن فــي : األول
  المصلحة الذي خوله القانون في الطعن في الحكم الصادر ضده. 
تفـاء مصـلحته فـي ألنكـوم لـه فـي القضـية يـرفض الطعـن المقـدم مـن المح: والثـاني
المشــرع أجــاز للمحكــوم لــه الطعــن فــي الحكــم الــذي  أنالطعــن فــي الحكــم، مــع مراعــاة 
علــى أحــد هــذه  أواعتمــد علــى أســباب تختلــف عــن األســباب التــي بنــي عليهــا االدعــاء 
 أوإذا قبــل المحكــوم لــه الحكــم الــذي صــدر لصــالحه صــراحة  أنــهعلــى  ،)١١٨(األســباب
 أنأي  ،)١١٩(إال إذا نــص القــانون علــى غيــر ذلــك ، يقبــل الطعــن المقــدم منــهضــمنًا فــال
  إسقاط الحق في الطعن. إلىضمنًا يؤدي  أوقبول الحكم من المحكوم له صراحة 
 إجرائـيالمنفـردة، وهـو إسـقاط لحـق  اإلرادةويعتبر قبـول الحكـم تصـرفًا صـادرًا عـن 
كـم بمجـرد صـدوره عـن صـاحبه وال القبول فـي الح أثرهو الحق في الطعن، وعليه ينتج 
  قبول الخصم. إلىيحتاج 
 اإلجــراء اتخــاذالمشــرع يســقط فــي بعــض الحــاالت الحــق فــي  أنوالجــدير بالــذكر 
يعـد سـببًا مـن أسـباب هـدر  الـذيإطالـة أمـد الـدعاوى  فقـد ينـتج عنـهالعتبـارات متعـددة، 
 ياألردنـالمشـرع مبدأ العدالـة الـذي يرتكـز عليـه العمـل القضـائي، وهـذا مـا يفسـر موقـف 
                                      
 المحاكمات المدنية.  أصولمن قانون  ١٦٩/٢) وهذا ما تقرره المادة ١١٨(
 المحاكمات المدنية.  أصولن قانون م ١٦٩/٢استنادًا للمادة  )١١٩(
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انتهــاء  إلــىأثنــاء ســير الــدعاوى التــي ال تــؤدي فــي الصــادرة  األحكــامبمنــع الطعــن فــي 
 وٕانمــا ،الخصــومة، وال يعنــي هــذا القــول فــي نظرنــا عــدم جــواز الطعــن فــي هــذه القــرارات
 أن :. ومثـال ذلـك أيضـاً )١٢٠(يجوز الطعن فيها عند صـدور الحكـم النهـائي فـي الـدعاوى
يقــدم  أنألــزم المــدعي فــي الــدعاوى البدائيــة  ياألردنــمــات المدنيــة المحاك أصــولقــانون 
قلم المحكمة الئحة دعواه من أصل وصـور بعـدد المـدعى علـيهم مرفقـًا بهـا حافظـة  إلى
 وأيضــًا قائمـة ببيناتـــه ،)١٢١(المســتندات المؤيــدة لــدعواه مــع قائمـة بمفـردات هــذه الحافظــة
أسـماء شـهوده وعنـاوينهم والوقـائع التـي وقائمـة ب ،)١٢٢(خطيـة الموجـودة تحـت يـد الغيـرال
ويــتم تســليم هــذه المســتندات جميعــًا للمحضــر  ،)١٢٣(إثباتهــا بالبينــة الشخصــيةفــي يرغــب 
قلــــم المحكمــــة  إلــــىيقــــدم  أن. ويجــــب علــــى المــــدعى عليــــه )١٢٤(ليبلغهــــا للمــــدعى عليــــه
تابيـًا المختصة خالل ثالثين يومـًا مـن اليـوم التـالي لتـاريخ تبليغـه الئحـة الـدعوى جوابـا ك
علـــى الالئحـــة مـــن أصـــل وصـــور بعـــدد المـــدعين مرفقـــا بـــه حافظــة المســـتندات المؤيـــدة 
وقائمـة ببيناتـه الخطيـة الموجـودة تحـت يـد  ،)١٢٥(لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظـة
وقائمــة بأســماء شــهوده وعنــاوينهم والوقــائع التــي يرغــب فــي إثباتهــا بالبينــة  ،)١٢٦(الغيــر
                                      
" ال على أنهالتي نصت  األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٧٠) استنادًا للمادة ١٢٠(
 إالأثناء سير الدعوى وال تنتهي بها الخصومة في التي تصدر  األحكاميجوز الطعن في 
الصادرة في المسائل بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. ويستثنى من ذلك القرارات 
 - ٤الدفع بعدم االختصاص.   -٣وقف الدعوى.   - ٢المستعجلة.  األمور -١ التالية:
 -٧الدفع بمرور الزمن.   -٦الدفع بالقضية المقضية.   -٥الدفع بوجود شرط التحكيم. 
  دخال. طلبات التدخل واإل
 /أ. ٥٧/١دًا للمادة انتسا) ١٢١(
 /ا/ب. ٥٧للمادة  داً انتسا )١٢٢(
 /جـ. ٥٧/١للمادة  داً انتسا )١٢٣(
 المحاكمات المدنية.  أصولمن قانون  ٥٨/٢للمادة دًا انتسا )١٢٤(
 المحاكمات المدنية.  أصول/أ من قانون ٥٩/١للمادة  داً انتسا )١٢٥(
 المحاكمات المدنية.  أصول/ب من قانون ٥٩/١للمادة  داً انتسا )١٢٦(
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. وتــزداد هــذه المــدة لتصــبح ســتين يومــًا إذا كــان )١٢٧(هالشخصــية لكــل شــاهد علــى حــد
كـان  أوالعامـة  أوكان أحد المؤسسات الرسـمية  أوالمدعى عليه المحامي العام المدني 
يقـدم خـالل عشـرة أيـام مـن اليـوم  أن. وللمـدعي )١٢٨(المـدعى عليـه مقيمـًا خـارج المملكـة
يعتـرض علـى  وأنالمدعى عليـه  على ما قدمه اً التالي لتاريخ تبليغه الالئحة الجوابية رد
ـــات التـــي تـــدحض بينـــات خصـــمه وأنبيناتـــه  . ويـــتم تبليـــغ األوراق )١٢٩(يرفـــق بـــرده البين
ويترتــــب  ،)١٣٠(المحاكمــــات المدنيــــة أصــــولمــــا هــــو محــــدد فــــي قــــانون لالقضــــائية وفقــــًا 
علــى عــدم مراعــاة مواعيــد وٕاجــراءات التبليــغ وشــروطه المنصــوص عليهــا فــي  بطالنالــ
  . )١٣١(المواد السابقة
قيــام المــدعى عليــه بتقــديم جوابــه وبيناتــه بعــد عشــرين يومــا علــى  أنونحــن نعتقــد 
أخيـــه غيـــر القـــاطن معـــه يفقـــد الحـــق فـــي  إلـــىومرفقاتهـــا واقعـــة تبلغـــه الئحـــة الـــدعوى 
المحاكمــات  أصــولمــن قــانون  ١٦التبليــغ الــذي نصــت عليــه المــادة  بطالناالحتجــاج بــ
) مـن ذات القـانون. ٨تبليـغ جـاء مخالفـا للمـادة (ال أنالمدنيـة بـالرغم مـن احتجاجـه مـثال 
ــــاريخ  ــــال ذلــــك أيضــــًا إذا اســــتأجر (س) بيتــــًا للســــكن بت ســــنوية  بــــأجرة ١/١/١٩٩٦ومث
ــــــــــــدارها ( ــــــــــــار٢٠٠٠مق ــــــــــــى قســــــــــــطين متســــــــــــاويين ( ،) دين ،  ١/١/١٩٩٦وتــــــــــــدفع عل
ــــه)، واتفقــــا علــــى ١/٧/١٩٩٦ ــــذ تســــتحق جميــــع  أن ــــم يــــدفع، فعندئ إذا اســــتحق قســــط ول
ـــــاريخ  فـــــإذااحـــــدة، األقســـــاط دفعـــــة و  تخلـــــف المســـــتأجر عـــــن دفـــــع القســـــط المســـــتحق بت
إنــــــذاره عــــــدليا بــــــدفع كامــــــل الســــــنة العقديــــــة  إلــــــى، ممــــــا دفــــــع بــــــالمؤجر ١/١/١٩٩٨
                                      
 ات المدنية. المحاكم أصول/ج من قانون ٥٩/١للمادة دًا انتسا )١٢٧(
 .األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ٥٩/٢للمادة للمادة دًا انتسا )١٢٨(
 . األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ٥٩/٦للمادة دًا انتسا )١٢٩(
 المحاكمات المدنية.  أصول) من قانون ١٥ – ٥المحددة في المواد (للمواد دًا انتسا )١٣٠(
 المحاكمات المدنية.  أصولمن قانون  ١٦للمادة دًا انتسا )١٣١(
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مــــــــن خــــــــالل  ١٥/١/١٩٩٨) الــــــــذي تبلغــــــــه بتــــــــاريخ ٣١/١٢/١٩٩٨ – ١/١/١٩٩٨(
 فــإذاالمحاكمـات المدنيـة،  أصـول) مــن قــانون ٨المــادة ( أحكــامشــخص ال تنطبــق عليــه 
بـــدفع القســـط األول فقـــط والبـــالغ ألـــف دينـــار عـــن  ٢٢/١/١٩٩٨المســـتأجر بتـــاريخ  قـــام
هــــذا  ن). وأجــــاب أيضــــًا فــــي ذات اليــــوم عــــ٣١/٦/١٩٩٨وحتــــى  ١/١/١٩٩٨الفتــــرة (
مـــرت مـــدة  فـــإذاذار العـــدلي، واحـــتج بعـــدم صـــحة المطالبـــة بكامـــل الســـنة العقديـــة، نـــإلا
ــم يقــم المســتأجر بــدفع كامــل األجــر  يعتبــر ة المطالــب بهــا، فعندئــذ خمســة عشــر يومــًا ول
ذار العـدلي، نـإلتبليـغ ا بطالن، وال يجـاب قـول المسـتأجر بـ)١٣٢(التخليـة قـد تتحقـق سـبب
) من قـانون ٨التبليغ المخالف للمادة ( بطالنفي التمسك ب جرائيومن ثم يسقط حقه اإل
 ١١٠/٢وسـندي فـي هـذا الـرأي مـا تضـمنته المـادة . ياألردنـالمحاكمات المدنية  أصول
تبليـغ الئحـة  بطـالن" أنالتي نصت على  ياألردنالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون 
فـــي تـــاريخ  أوإجراءاتـــه  أوالـــدعوى ومـــذكرات الـــدعوى الناشـــئة عـــن عيـــب فـــي التبليـــغ 
  بإيداع مذكرة بدفاعه".  أوالجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة 
ات الفصـل فـي المنازعـات حتـى يتحقـق اسـتقرار ة لغايـجرائيـأقر المشرع الحقوق اإل
فيجـب ممارسـته خـالل  جرائـيالحقوق والمراكز القانونية، ومـن ثـم عنـدما يوجـد الحـق اإل
                                      
التي نصت " على أنه يجوز  األردنيمن قانون المالكين والمستأجرين  ١/ج،٥) استنادًا للمادة ١٣٢(
 أوتخلف المستأجر عن دفع بدل االجارة،  في أي من الحاالت التالية: إذا خالء المأجورإ
من بدل الخدمات المشتركة  تخلف عن دفع حصته أوداء قانونًا، أي جزء منه مستحق األ
يراعى ذلك  أوجارة ولم يدفع ذلك البدل خالف أي شرط من شروط عقد اإل أوالمتفق عليها 
نذار عدلي". وهذا ما قررته ريخ تبليغه بذلك بموجب إالشرط خالل خمسة عشر يومًا من تا
ص  ١٣/٥/٩٩٨فصل  ٥٦٧/١٩٩٨ة في العديد من قراراتها: األردنيمحكمة التمييز 
 ١٣٩/٥ص  ٧/٥/٩٩٨فصل  ١٩٩٨/ ٣٨٠، ١٩٩٨المجلة القضائية لسنة  ١٤٨/٥
المجلة القضائية ص  ٢٥/١/٢٠٠٠فصل  ١٩٩٩/  ١٧٧٧، ١٩٩٨المجلة القضائية لسنة 
مجلة نقابة  ١٩٩٤لسنة  ٢٧٠٧ص  ١١/٩٣، ٢٠٠٠المجلة القضائية لسنة  ١٣٨/١
 المحامين.
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يقــوم بتحديــد  أنميعــاد معــين وٕاال ســقط الحــق فــي اســتعماله. ويجيــز القــانون للقاضــي 
 ائــيجر والحــق اإل جرائــيالميعــاد الــذي يجــب علــى صــاحب المصــلحة ممارســة حقــه اإل
يوجـد فـي حالـة سـكون قبـل ممارسـته واسـتعماله، أمـا الميعـاد فهـو الظـرف الزمنـي الـذي 
الميعــاد ال يمكــن اعتبــاره عنصــرا مــن عناصــر  أنحــدده المشــرع الســتخدام الحــق، أي 
  .)١٣٣(جرائيالحق اإل
ة دون إجرائيـأمام هذه األوضاع قد يتـولى المشـرع العتبـارات معينـة وضـع حقـوق و 
يرفـع دعـوى  أنحيث يجوز له  ؛كالمعتقل في السجنا بميعاد معين، يربط استخدامه أن
هــذا  أنأثنــاء وجــوده فــي الســجن. وهكــذا يتضــح فــي نتيجــة التعــذيب الــذي تعــرض لــه 
وقــد ال يــنص المشــرع علــى جــزاء الســقوط  ،ال يــرتبط بميعــاد لممارســته جرائــيالحــق اإل
  .)١٣٤(لعدم استخدامه
  الفرع الثاين
  دد قانوناً عدم التقيد بالترتيب احمل
  ةجرائيملمارسة احلقوق اإل
 -١ أنـهعلـى  ياألردنـالمحاكمـات المدنيـة  أصـول) من قـانون ١٠٩نصت المادة (
يطلـب مـن المحكمـة إصـدار الحكـم بالـدفوع  أن"للخصم قبل التعـرض لموضـوع الـدعوى 
التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلـب مسـتقل خـالل المـدد المنصـوص عليهـا فـي 
 وجـود شـرط التحكـيم. -عدم االختصـاص المكـاني. ب -أ : من هذا القانون ٥٩دة الما
المحاكمـات  أصـولمـن قـانون  ١٠٩د. نصت عليها المادة   كون القضية مقضية. -ج
                                      
. فتحي والي قانون القضاء ٤٥ – ٤٤ص  ٣٢راجع د. نبيل عمر سقوط الحق فقرة   ) ١٣٣(
 .٨٢٩ – ٨٢٨المدني ص 
 . ٤٥ص  ٣٢راجع د. نبيل عمر سقوط الحق فقرة  ) ١٣٤(
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 -٢أوراق تبليـغ الـدعوى  بطـالن -هــ المدنيـة والتـي بموجبهـا يجـب عليـه مـرور الزمـان.
) مــن هــذه ١الفقــرة ( أحكــامبموجــب  إليهــاتفصــل فــي الطلــب المقــدم  أنعلــى المحكمــة 
    .)١٣٥(المادة ويكون حكمها الصادر في هذا الطلب قابًال لالستئناف"
ًا فــي دفــع دعــوى المــدعي إذا إجرائيــالمــدعى عليــه حقــًا  ياألردنــمــنح المشــرع وقــد 
يتمسك بهـا دفعـة واحـدة وقبـل إبـداء أي  -١ أن تحققت إحدى الدفوع الشكلية التي عليه
  .)١٣٦(ي الدعوى المقامة ضدهدفاع ف أوطلب 
أحــدها مــن خــالل طلــب خطــي يقــدم فــي  أويتمســك بهــذه الــدفوع جميعــًا  وأن -٢
ويقوم الموظف المختص في المحكمة بتسجيل هذا الطلب فـي سـجل الطلبـات  ،الدعوى
المقدمــة فــي الــدعاوى المنظــورة أمامهــا، والــذي يبــين فيــه المســتدعي والمســتدعى ضــده 
ي الــدعوى، ويقــوم الموظــف المخــتص بخــتم لــوائح الطلبــات وموضــوع الطلــب المقــدم فــ
المقدمــة مــن المــدعى عليــه (المســتدعي) والبينــات المقدمــة منــه فــي الطلــب، وتبلــغ هــذه 
  الطلبات والبينات للمستدعي ضده (المدعي في الدعوى). 
ونتساءل هل يسقط حق المدعى عليه في التمسك بهذا الحق متـى أغفـل الموظـف 
لطلــب فــي الســجل المخصــص لــه بــالرغم مــن وجــود خــتم المحكمــة المخــتص تســجيل ا
                                      
 ١٧/١٠/٢٠١٠فصل  ٢١٤٦/٢٠١٠ة في القرار رقم األردني) وهذا ما قررته محكمة التمييز ١٣٥(
 عدالة. 
رقم  ة في القضيةاألردنيوفي هذا المجال قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز  ) ١٣٦(
 أناستقر اجتهاد محكمة التمييز على  -٢عدالة " ٢٤/١/٢٠١١فصل  ٢٦٠٢/٢٠٠٩
المحاكمات المدنية أجازت للخصم قبل التعرض لموضوع  أصولمن قانون  ١٠٩المادة 
) من ١الفقرة ( أنأوراق تبلغ الدعوى كما  بطالنبيطلب من المحكمة الحكم  أنالدعوى 
الدفع غير المتصل بالنظام العام  أنت صراحة على من القانون المذكور نص ١١٠المادة 
طلب دفاع في الدعوى وٕاال سقط الحق فيها  أوآخر  إجرائيأي دفع  إبداءه قبل ؤ يجب إبدا
إيداع المدعى عليه مذكرة بدفاعه  أن) من المادة ذاتها نصت صراحة على ٢الفقرة ( أنكما 
 ..". شأنه شأن الحضور . بطالناليسقط الحق في التمسك في 
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علــى الئحــة الطلــب والبينــات المقدمــة فيــه؟ ونتســاءل أيضــًا عــن ميعــاد وجــوب تقديمــه؟ 
يقــدم بصــورة  أنيجــب  ووطريقـة تقديمــه للمحكمــة؟ هــل يقــدم ضـمن الالئحـة الجوابيـة؟ أ
  مستقلة عن تلك الالئحة؟ 
ام موظف المحكمـة المخـتص بوضـع مشـروحاته قي أنفبالنسبة للسؤال األول نعتقد 
على الئحة الطلب والبينات المقدمة من المدعى عليه وختمها جميعًا بالختم المعـد لهـذه 
المحكمـة المسـجلة لـديها الـدعوى ال  إلـىالوقوعات بما يفيد تقديمها في الدعوى المقدمـة 
الموظــف عــن  يســقط حــق مقدمــه فــي التمســك بوقوعــه، وال يقــدح فــي نظرنــا إغفــال هــذا
  تسجيل هذا الطلب في السجل المعد للطلبات المقدمة في الدعاوى. 
يجــــب فــــي نظرنــــا علــــى ف وبالنســــبة للســــؤال الثــــاني المتعلــــق بميعــــاد تقــــديم الطلــــب
يتقيــد بالميعــاد المحــدد مــن المشــرع، ففــي الــدعاوى البدائيــة الحقوقيــة  أنالمــدعى عليــه 
 أصـــولمـــن قـــانون  ٥٩ة فـــي المـــادة يقـــدم هـــذا الطلـــب خـــالل المـــدد المحـــدد أنيجـــب 
تقــديم هــذا  أنالــذي أقــر أيضــًا )١٣٧(المحاكمــات المدنيــة وهــو مــا أخــذ بــه قــرار التفســير
 إليهـاقطـع ميعـاد تقـديم الالئحـة الجوابيـة والبينـات الدفاعيـة المشـار  إلىالطلب ال يؤدي 
انونيــة قطــع المواعيــد الق نإإذ  ؛المحاكمـات المدنيــة أصــول) مــن قــانون ٥٩فـي المــادة (
يجيــز  أنولــو أراد المشــرع  ،إيقافهــا ال يجــوز إال بــنص قــانوني صــريح يقضــي بــذلك أو
 المحاكمــــات أصـــول) مــــن قــــانون ١٧٣ذلـــك ألورد نصــــًا صــــريحًا كمـــا نصـــت المــــادة (
"إذا كــان الفريــق الراغــب فــي الطعــن قــد قــدم اســتدعاء علــى أنــه: المدنيــة حيــث نصــت 
الطعــن فالمــدة التــي تبتــدئ مــن يــوم تقديمــه ب فيــه إصــدار قــرار بتأجيــل دفــع رســوم لــيط
                                      
لسنة  ١١رقم  ٢٦/٩/٢٠٠١وهو ما أخذ به قرار ديوان تفسير القانون الصادر بتاريخ   ) ١٣٧(
 . ٤٨٢٦وعلى الصحيفة  ١٨/١٠/٢٠١١بتاريخ  ٤٥١٣المنشور في الجريدة عدد  ٢٠٠١
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االستدعاء وتنتهي في يـوم إبالغـه القـرار الصـادر بشـأن اسـتدعائه ال تحسـب مـن المـدة 
يقـدم هـذا الطلـب  أنالمعينة لتقديم الطعن". وأما في الدعاوى الصلحية الحقوقيـة فيجـب 
وى فـي مواجهـة خالل خمسة عشر يومًا تبـدأ مـن اليـوم التـالي لجلسـة تكـرار الئحـة الـدع
  /أ من قانون محاكم الصلح.٩استنادًا للمادة  ،المدعى عليه
يجـب  ووهل يقدم ضمن الالئحة الجوابية أ وبالنسبة للسؤال المتعلق بطريقة تقديمه
  يقدم بصورة مستقلة عن الالئحة الجوابية؟ أن
 تقـديم الطلبـات دفعـة واحـدة وفـي ياألردنـالمحاكمـات المدنيـة  أصوليشترط قانون 
وهـــو مـــا اســــتقر عليـــه اجتهــــاد محكمـــة التمييـــز  ،طلـــب مســـتقل عـــن الالئحـــة الجوابيــــة
  ة. ياألردن
 أصـــول) مـــن قـــانون ١٠٩المـــادة ( ألحكـــامعـــدم مراعـــاة المـــدعى عليـــه  أنونعتقـــد 
المحاكمـات المدنيـة بضـرورة تقـديم الطلـب دفعـة واحـدة وفـي طلـب مسـتقل عـن الالئحـة 
) مـن القـانون المـذكور بالنسـبة للـدعاوى ٥٩مـادة (الجوابيـة وخـالل المـدة المحـددة فـي ال
ســقوط  إلــى/أ مــن قــانون محــاكم الصــلح فهــذا يــؤدي ٩البدائيــة الحقوقيــة وأحكــام المــادة 
  .)١٣٨(الحق في التمسك بهذه الدفوع
المحاكمـــات المدنيـــة فــــي  أصـــول) مــــن قـــانون ١٠٩المـــادة ( أحكـــامويالحـــظ مـــن 
يشــترط التمســك بهــذا الــدفع قبــل  نــهأمعــرض مــرور الزمــان المــانع مــن ســماع الــدعوى 
                                      
فصل  ١٧٨٣/٢٠١٠عدالة وتمييز  ١/٩/٢٠١٠فصل ٢٠٨٨/٢٠١٠راجع اجتهاد تمييز  ) ١٣٨(
عدالة الذي قرر "يستفاد  ١١/٧/٢٠١٠فصل  ٣٠١/٢٠١٠عدالة وتمييز  ٦/١٠/٢٠١٠
لم  إذاالدفع مستوجب الرد  أنالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٠٩المادة  أحكاممن 
لم يقدم المحامي  إذاعدالة " ٢٠/٥/٢٠١٠فصل  ٢٤٣/٢٠١٠يقدم بطلب مستقل". وتمييز 
من  ١٠٩المادة  ألحكام العام المدني بطلب مستقل لرد الدعوى قبل الدخول باألساس وفقاً 
 يتوجب رد الدعوى". فإنهالمحاكمات المدنية  أصولقانون 
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وعلـى المحكمـة  ،التعرض لموضوع الدعوى وبموجب طلب مستقل عن الالئحة الجوابية
تفصــل فيــه ويكــون حكمهــا قــابًال لالســتئناف، وحكــم هــذه المــادة يتعــارض مــع نــص  أن
التي أجازت إبداء هذا الدفع في أي مرحلـة  ،ياألردنمن القانون المدني  ٤٦٤/٢المادة 
لهـذا نتسـاءل إذا عـرض علـى القاضـي نـزاع وكانـت الـدعوى  ؛")١٣٩(ت عليها الدعوىكان
مشمولة بمرور الزمـان المـانع مـن سـماع الـدعوى هـل يجيـب القاضـي هـذا الـدفع المقـدم 
 و؟ أياألردنـمن القـانون المـدني  ٤٦٤/٢في مرحلة متقدمة من الدعوى؟ استنادًا للمادة 
 أصـــولمـــن قــانون  ١٠٩المــادة  أحكــامتــه علــى القاضــي رفـــض هــذا الطلــب لمخالف أن
  ؟ياألردنالمحاكمات المدنية 
الدفع بالتقـادم يعتبـر دفعـًا موضـوعيا ال شـكليًا، لهـذا يجـوز للمـدين  أنيرى البعض 
يتمســــك بــــه فــــي أي مرحلــــة مــــن مراحــــل الــــدعوى حتــــى لــــو تــــم ذلــــك فــــي مرحلــــة  أن
التمسـك بهـذا الـدفع  ة قـرارات تجيـزيـاألردنوصـدر عـن محكمـة التمييـز  )١٤٠(االستئناف.
حتـى لـو كنـا أمـام محكمـة االسـتئناف دون محكمـة  ،في أي مرحلة كانت عليهـا الـدعوى
  )١٤١(التمييز.
                                      
 أنمن الظروف  نتبي إذا إال ،الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى إبداء) فقد نصت "يصح ١٣٩(
 داللة". أوصاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة 
، ٨٩٣فقرة  ٢د. الجبوري ج. ٣١٧ص ٣٠٧) راجع د. ذنون ود. رحو، مرجع سابق، فقرة ١٤٠(
 . ٢٢٧.   د. عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص٦٨٧ص
من  ١٤٦٠المنشور على الصفحة  ٥/٦/١٩٩٠تاريخ  ٧٣/١٩٩٠) راجع: تمييز حقوق رقم ١٤١(
دعوى ما "يسمع الدفع بالتقادم في أي مرحلة من مراحل ال ١٩٩١مجلة نقابة المحامين لسنة 
 ١٦٦٩/١٩٩٥وتمييز حقوق رقم  -بالحق المدعى به".  قرارلم يصدر من المدعى عليه إ
 ١٩٩٥من مجلة نقابة المحامين لسنة  ٩٥٢المنشور على الصفحة  ٧/١٢/١٩٩٥تاريخ 
من المدعى  إثارتهتمت  إذا من حقوق الخصوم وال يصلح للنقض إال الدفع بالتقادم هو أن"
المحاكمات المدنية رقم  أصول من قانون ١٩٨/٦بالمادة  وذلك عمالً  ،عليه بداية واستئنافاً 
محكمة البداية عند صدور  أمامالدعوى كانت منظورة  أنوعليه وبما  ١٩٨٨لسنة  ٢٤
 أمامهذا الدفع  إثارةهذا الدفع امامها فبالتالي  إثارةالمحاكمات المدنية ولم تتم  أصولقانون 
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تاريخ  ٢٣١٥/١٩٩٩وتمييز حقوق رقم  -محكمة االستئناف ال يوفر الشروط المتوجبة له. 
المادة  أن" ٢٠٠٠من المجلة القضائية لسنة  ١٧٠/٤المنشور على الصفحة  ٢٤/٤/٢٠٠٠
تقضى بعدم سماع الدعوى للتقادم من تلقاء  أنمن القانون المدني ال تجيز للمحكمة  ٤٦٤
الفقرة  وأنيكون ذلك بناء على طلب المدين ومن له مصلحة في ذلك  أننفسها بل يجب 
تبين من  إذا إالالدفع بالتقادم في أي حال تكون عليها الدعوى  إبداءا تجيز الثانية منه
هذا الدفع في  أثارالمميز كان قد  أنصاحب الحق قد تنازل عنه. وحيث نجد  أنالظروف 
محكمة التمييز، وحيث  أمامفي هذا السبب  إثارةمحكمة البداية كما  أماممرافعته النهائية 
ة األخير الدعوى ال يمنع الخصم من الدفع بالتقادم في مرافعته  أساسالدخول في  أننجد 
عدم اقرار المدعى عليه بترتب الحق المدعى به في ذمته يتيح  أنذات المحكمة وحيث  أمام
محكمة  أن) وحيث نجد ٢٥٤/٨٤له دفع الدعوى بمرور الزمن (انظر القرار التمييز رقم 
 ا السبب يرد على القرار ذه أننجد  فإنناالمميز  لهذا الدفع في قرارها االستئناف لم تتصد
المنشور على  ٢٤/٣/١٩٩٨تاريخ  ٢٠٥/١٩٩٨تمييز حقوق رقم  -المميز وينال منه. 
 ٤٦٤من المادة  األولىالفقرة  أن"* ١٩٨٨ة القضائية لسنة من من المجل ١٧٧/٣الصفحة 
لتقادم من تلقاء نفسها تقضي بعدم سماع الدعوى ل أنمن القانون المدني ال تجيز للمحكمة 
الفقرة الثانية  وأنمن له مصلحة في ذلك  أويكون ذلك بناء على طلب المدين  أنبل يجب 
تبين من  إذا إالالدفع بالتقادم في أي حال تكون عليها الدعوى  إبداءمن ذات المادة تجيز 
لدعوى ا أساسالدخول في  أنداللة . * أوصاحب الحق قد تنازل عنه صراحة  أنالظروف 
 إالمحكمة االستئناف  أمام أومحكمة البداية  أمامال يمنع الخصم من دفع الدعوى بالتقادم 
صاحب الحق المدعى به قد تنازل عنه  أناستظهرت المحكمة من ظروف الدعوى  إذا
منشورات عدالة "الدفع  ١٧/١٠/٢٠٠١فصل  ٢٤٠٧/٢٠٠١وتمييز  -داللة".  أوصراحة 
محكمة االستئناف  أمامعدم تمسك الجهة المميزة بهذا الدفع  فإن بالتقادم هو دفع موضوعي،
تمييز حقوق  -مرة أمر غير مقبول وغير جائز قانونا".  ألولمحكمة التمييز  أماموابداؤه 
من مجلة نقابة  ١٩٤٨المنشور على الصفحة  ٣/٥/١٩٩٤تاريخ  ٥٤٦/١٩٩٤رقم 
من حق الخصوم وال يتعلق بالنظام كان  وأنالدفع بالتقادم  أن"*  ١٩٩٥المحامين لسنة 
من القانون المدني التي اجازت ابداؤه في اي  ٤٦٤/٢يخضع لشروط المادة  أنه إالالعام 
بسببه  أويقطعه اقرار بالحق  أوحالة تكون عليها الدعوى ما لم يتنازل عنه صاحب الحق 
 إثارةرتب على عدم من القانون المدني وعليه فيت ٤٥٩داللة عمال باحكام المادة  أوصراحة 
 أماممرة  ألول إثارتهمحكمتي البداية واالستئناف عدم االخذ به وال يجوز  أمامهذا الدفع 
 أيامبدل  فإنالمحاكمات المدنية، وعليه  أصولمن  ١٩٨/٦محكمة التمييز عمال بالمادة 
شأ سبب المطالبة فيها ين فإنكان يستحق في حينه للعامل وعن كل يوم جمعة  وأنالجمع 
محكمتي البداية واالستئناف  أمامبمجرد حلول يوم العطلة ولما لم تثر المميزة الدفع بالتقادم 
 ألولمحكمة التمييز  أمام إثارتهالجمع والعطل فال يجوز لها  أيامبسقوط حق العامل ببدل 
المنشور على الصفحة  ١٦/٢/١٩٩٥تاريخ  ٨٧١/١٩٩٤وتمييز حقوق رقم  -مرة". 
 أمامالدفع بالتقادم والتمسك به  إثارة"* عدم  ١٩٩٦قابة المحامين لسنة من مجلة ن ٢٧٩٩
في  أيضاً محكمة التمييز". وهذا ما قررته  أماممرة  ألول إثارتهمحكمة االستئناف ال يجيز 
وتمييز حقوق رقم  -منشورات عدالة.  ١٧/١٠/٢٠٠١فصل  ٢٤٠٧/٢٠٠١القضية 
 =من مجلة نقابة ١٠٣٢لصفحة المنشور على ا ٢٥/٢/١٩٩٥تاريخ  ١١٦١/١٩٩٤
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ة فـي قــرار هيئتهـا العامــة المتخــذ فـي القضــية رقـم يــاألردنواتجهـت محكمــة التمييـز 
عـــدم تقـــديم طلـــب لـــرد الـــدعوى  أنإلـــى  ٣٠/٦/٢٠٠٢الصـــادر بتـــاريخ  ١١٠٣/٢٠٠٢
المحاكمـــات المدنيـــة قبـــل التعـــرض  أصـــولمـــن قـــانون  ١٠٩فقـــا للمـــادة لمـــرور الـــزمن و 
الـدعوى ممـا يشــكل  ندفعـه بمــرور الزمـان كـان فــي الئحتـه الجوابيـة عــ وأنلموضـوعها 
تنــازال عــن حقــه بــدفع الــدعوى بمــرور الــزمن، وال يجــوز التمســك بــه فــي هــذه المرحلــة 
مــن النظــام العــام كمــا هــي  ميعــاد التقــادم لــيس أنواســتندت محكمــة التمييــز فــي قرارهــا 
ـــل التعـــرض للموضـــوع  فـــإذا ،الحـــال فـــي ميعـــاد الســـقوط دفـــع المـــدين بمـــرور الزمـــان قب
للمـــادة  اســـتناداً يتعـــين رد الـــدعوى  فإنـــهوكانـــت المـــدة قـــد انقضـــت دون عـــذر مشـــروع 
 ٢/٦/١٩٨٨المحاكمــــات المدنيــــة الســــارية المفعــــول مــــن  أصــــولمــــن قــــانون  ١٠٩/١
مــن القــانون المــدني الســاري المفعــول منــذ  ٤٦٤/٢ة فــي المــادة والمعدلــة للقاعــدة المقــرر 
التــي تجيــز إبــداء الــدفع بمــرور الزمــان فــي أي حالــة تكــون عليهــا الــدعوى  ١/٧/١٩٧٧
القاعــدة األولــى قاعــدة خاصــة تــنظم إجــراءات الــدعوى والحقــة لقاعــدة  أنعلــى اعتبــار 
  )١٤٢(عامة تتعلق بالموضوع".
                                                                                                
الدفع بعدم  إبداء) من القانون المدني ٤٦٤جازت المادة ("* أ ١٩٩٦=المحامين لسنة 
سماع الدعوى في أي حالة كانت عليها ما لم يكن صاحب الحق بالدفع قد تنازل عنه 
محكمة البداية رغم عدم تبليغه  أماممحاكمة المدعى عليه  فإنوعليه  ،داللة أوصراحة 
كون محكمة االستئناف الدفع بطلب رد الدعى لمرور الزمن في أمامموعد المحاكمة فأثار 
ذ ليس في ما تم من إجراءات ما يفيد تنازله عن الدفع بمرور طلبه متفقًا وأحكام القانون إ
المعامالت بينه وبين المدين قد  نوإ داؤه الدين تم أ نإقول المدعى عليه  أنكما  ،الزمن
 قرارًا من شأنه قطع التقادم". لتأييد الدفع بمرور الزمن وليس إ اءج إنماقطعت 
 ٣/٨/٢٠٠٦فصل  ١٦٢١/٢٠٠٦ليه في قرارها الصادر في القضية رقم ) وهذا ما اتجهت إ١٤٢(
المدعى عليه لم يقدم طلبا مستقال لرد الدعوى للسبب الوارد  أن(غير منشور) عندما قررت "
لفًا ألحكام المادة المشار إليها ا يجعل من هذا الدفع مخابالئحته الجوابية لمرور الزمان مم
التمسك بمرور  أنمحكمة التمييز قررت  أنعاله مما يستوجب رد ما جاء بهذا السبب أي أ
من  ١٠٩للمادة  استناداً يجب تقديم طلب مستقل  وٕانماالزمان في الالئحة الجوابية ال يكفي، 
 المحاكمات المدنية".  أصولقانون 
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تخـالف مبـدأ مقـررا فـي  أندى هيئات محكمة التمييز إذا رأت إح أنهوالثابت قانونا 
اســـتنادا ، الهيئـــة العامـــة لـــدى تلـــك المحكمـــة إلـــىتحيـــل الـــدعوى  أنحكـــم ســـابق فعليهـــا 
  .  ياألردنالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ٢٠٥للمادة 
قرار المحكمة المتعلق بالدفع بالتقادم قابل للطعـن أمـام محكمـة  أنوالجدير بالذكر 
من اليوم التـالي لتـاريخ  أو ،ئناف خالل عشرة أيام من اليوم التالي لصدوره وجاهياً االست
للمــــادة  اســــتناداً بمثابــــة الوجــــاهي  أو ،الصــــادرة وجاهيــــا اعتباريــــاً  األحكــــامتبليغهــــا فــــي 
  . ياألردنالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون ١٧١
تقضـي  وٕانمـا ،عـاموالتمسك بعدم االختصاص المكاني للمحكمة لـيس مـن النظـام ال
به المحكمة بناء على دفع تقدم به المدعى عليه في طلب مسـتقل وقبـل إبـداء أي دفـاع 
 أوفي الدعوى يطلب فيه بعدم اختصاص المحكمة مكانيًا برؤيـة الـدعوى المقامـة ضـده 
ـــدعوى للمحكمـــة  أنال يجـــوز للمحكمـــة مـــن تلقـــاء نفســـها  :بعبـــارة أخـــرى تقـــرر إحالـــة ال
ـــــة و  ـــــانون  ١١٢فقـــــًا بمـــــا تضـــــمنته المـــــادة المختصـــــة مكاني المحاكمـــــات  أصـــــولمـــــن ق
للمحكمــة إحالــة  وٕانمــا ،علــى إطالقــه األردنفــي  اً ، وهــذا المبــدأ لــيس مطبقــ)١٤٣(المدنيــة
القضـية لمحكمـة أخـرى مختصـة مكانيـًا بـالرغم مـن عـدم التمسـك بهـذا الـدفع متـى تعلـق 
أثنــاء رؤيتهــا صــدر فــي بــدعوى كانــت منظــورة أمــام محكمــة بدايــة عمــان مــثًال، و  األمــر
نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديـد الصـالحية المكانيـة لمحـاكم الصـلح والبدايـة 
، فعندئـذ )١٤٥(الذي بموجبه أصبحت محاكم بداية عمـان خمـس محـاكم ،)١٤٤(واالستئناف
                                      
قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها إحالة الدعوى  إذا" على أنه  لتي نصت) ا١٤٣(
 المحكمة المختصة". إلىبحالتها 
تعتبر محاكم البداية المبينة  ٢٠٠٥لسنة  ٤٢من نظام تشكيل المحاكم رقم  ٣) استنادًا للمادة ١٤٤(
لوية واألقصية أدناه مشكلة بموجب هذا النظام ويسمى اختصاصها المكاني المحافظات واأل
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يقــع علــى المحكمــة التــي تنظــر الــدعوى إحالتهــا للمحكمــة المختصــة مكانيــًا بــالرغم مــن 
  لب عدم اختصام المحكمة مكانيًا من المتخاصمين. عدم تقديم ط
  الفرع الثالث
  جرائيتنازل اخلصم عن حقه اإل
 األحكـامإجـراءات الطعـن باسـتئناف  ياألردنالمحاكمات المدنية  أصولنظم قانون 
ات جميعـًا مـن النظـام اإلجـراءالصادرة عن محكمة البداية والصلح، وحدد ميعاده، وهـذه 
إذا  أنــهتقصــيرها، كمــا  أووز االتفــاق علــى إطالــة مــدة االســتئناف ومــن ثــم ال يجــ ،العــام
طلـب المسـتأنف قبـول االسـتئناف شـكًال بـالرغم مـن تقديمـه خـارج المـدة القانونيـة، فعلـى 
حتــى لــو أقــر وكيــل المســتأنف ضــده بعــدم ممانعتــه لهــذا  ،محكمــة االســتئناف رده شــكالً 
علــق بالنظــام العــام ال يجــوز االتفــاق بصــدد مســألة قانونيــة تت أننــاذلــك  ؛القبــول الشــكلي
تتصـدى لهـا حتـى لـو سـكت المسـتأنف ضـده عـن  أنومـن ثـم للمحكمـة  ،علـى مخالفتهـا
 بصدد مسألة تتعلق بالنظام العام.  أنناطلب عدم قبول االستئناف شكًال باعتبار 
يكـــون الحكـــم الصـــادر عـــن محكمـــة  أنيصـــح االتفـــاق علـــى  أنـــهوالجـــدير بالـــذكر 
قطعيـًا غيـر قابـل لالسـتئناف، ويعـد صـحيحًا أيضـًا االتفـاق علـى اعتبـار  الدرجـة األولـى
  الحكم قطعيًا بعد صدور الحكم. 
                                                                                                
وأي تعديالت تطرأ عليه  ٢٠٠٠لسنة  ٤٦والمناطق الواردة في نظام التقسيمات اإلدرية رقم 
 أي نظام يحل محله وهو على الوجه المبين إزاء كل منها: أو
 - ٢محكمة بداية عمان (مناطق أمانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء قصبة عمان)  -١    
وية سحاب والجيزة والموقر وقضائي رجم الشامي وأم رصاص محكمة بداية جنوب عمان (أل
محكمة بداية شرق عمان  -٣ومناطق أمانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء القويسمة) 
محكمة بداية غرب عمان  -٤(مناطق أمانة عمان الكبرى الواقعة ضمن لواء ماركا) 
قعة ضمن لواء وادي السير) وقضائي أم البساتين وحسبان (مناطق أمانة عمان الكبرى الوا
  محكمة بداية شمال عمان (مناطق أمانة عمان الكبرى الواقعة ضمن لواء الجامعة). -٥
 . ٢٠٠٥لسنة  ٤٢) رقم ١٤٥(
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علـى المحكـوم عليـه دون المحكـوم لـه الـذي حكـم لـه  األحكـامويقتصـر الطعـن فـي 
بجميع طلباته، أما الذي تقرر له إجابـة بعـض طلباتـه ورد البـاقي ولـم يطعـن فـي الحكـم 
، كـــأن يحكـــم اإلجـــراء اتخـــاذئية األعلـــى فيكـــون قـــد أســـقط حقـــه فـــي أمـــام الجهـــة القضـــا
للمــــدعى بــــالمبلغ المــــدعى بــــه والرســــوم والمصــــاريف وأتعــــاب المحامــــاة وســــكتت الفقــــرة 
 فـــإذاالحكميـــة عـــن التعـــرض للفائـــدة القانونيـــة بـــالرغم مـــن طلبهـــا فـــي الئحـــة الـــدعوى، 
كون قد أسـقط حقـه فـي ارتضى المدعي بقرار المحكمة ومضت مدة االستئناف فعندئذ ي
  . )١٤٦(هاتخاذأجاز القانون  إجراء اتخاذ
  املبحث الثالث
  مدة السقوط وعوارضها
نتنـــاول فـــي هـــذا المبحـــث تمييـــز ميعـــاد الســـقوط عـــن غيـــره مـــن المواعيـــد، وتحديـــد 
، وأسـباب المصدر الذي أنشـأ ميعـاد السـقوط، وبيـان ميعـاد السـقوط وخصائصـه ومعيـاره
كانيـة تمديـده، ثـم ننهـي هـذا المبحـث بتحديـد كيفيـة التمسـك موقـف وقطـع هـذا الميعـاد وإ 
  فرعا مستقال.  األموربه. وسأخصص للحديث عن كل أمر من هذه 
  الفرع األول
  متييز ميعاد السقوط عن غريه من املواعيد
نميز في هذا الفرع تباعـًا بـين ميعـاد السـقوط وميعـاد التقـادم، ثـم نميـزه عـن مواعيـد 
  : أهمية ميعاد السقوط وخطورته، على النحو اآلتيالمرافعات، ثم نحدد 
التقـادم المسـقط فـي نظـر الـدكتور  : تمييز ميعاد السقوط عن ميعاد التقادم : أوالً 
وال سـيما االلتزامـات  ،الحقوق المتعلقة بالذمـة الماليـة قضاءالنمأمون الكزبري هو سبب 
                                      
 . األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٦٩استنادًا للمادة  ) ١٤٦(
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ل مـــدة معينـــة يحـــددها أهمـــل المطالبـــة بهـــا خـــال أوإذا تـــوانى صـــاحبها عـــن ممارســـتها 
دعــوى الــدائن،  إلــى. ويعــرف عنــد الــدكتور أنــور ســلطان بأنــه دفــع موجــه )١٤٧(القــانون
   .)١٤٨(مصلحة فيهسقوط حق المطالبة بالدين إذا تمسك به من له  إلىيؤدي 
بــأن الحــق ال  ياألردنــبأنــه أظهــر مــا تبنــاه المشــرع  األخيــريمتــاز هــذا التعريــف و 
تسمع الدعوى به إذا لم يطالب به صاحبه خالل المـدة  ولكن ال ،ينقضي بمرور الزمان
  : هذا التعريف في نظر الفقه وبحق محل نظر لما يلي أنعلى  ،المحددة قانونا
الـدعوى  إقامـةسـقوط حقـه فـي  إلـىعـدم مطالبـة الـدائن بحقوقـه يـؤدي  أنيفهـم  - ١
ور يتمسـك المــدين بـدفع مــر  أنوعـدم ســماعها تجــاه المـدين، وهـذا القـول صــحيح، علــى 
تقـرر  وٕانمـاالمحكمـة ال تقضـي بـه تلقـاء نفسـها ،  ألن ؛الزمان المانع من سماع الدعوى
لهــذا كــان مــن  ؛)١٤٩(ممــن لــه مصــلحة مــن الخصــوم أوذلــك بنــاء علــى طلــب المــدين 
  . )١٥٠(الضروري التنبه لهذا الحكم
قـــرار المـــدعى عليـــه بحقـــوق إال يأخـــذ بعـــين االعتبـــار  أنـــهويؤخـــذ عليـــه ايضـــًا  - ٢
قامتهــا بعــد المــدة المحــددة قانونــا إدعــوى الــدائن تســمع قانونــا بــالرغم مــن  ألن ؛المــدعي
  . )١٥١(قر المدين بهذه الحقوقأمتى 
                                      
 . ٥١٦ص  ٣٧٧فقرة  ٢) راجع ج١٤٧(
 . ٤٥٣ص  ٤٤٤االلتزام فقرة  أحكام) راجع ١٤٨(
 .األردنيمن القانون المدني  ٤٦١/١) استنادًا للمادة ١٤٩(
 . ٦٠٥االلتزام ص  أحكامراجع د. الحاللشة  ) ١٥٠(
 . األردني) من القانون المدني ٤٥٢،  ٤٥١،  ٤٤٩للمواد ( استناداً ) ١٥١(
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وأنه ال يأخذ بعين االعتبار العذر الشرعي الـذي يحـتج بـه الـدائن لعـدم مطالبـة  - ٣
للمـواد  اسـتناداً خذه بعين االعتبـار، أالمدين خالل المدة المحددة قانونا، وكان في نظرنا 
 .ياألردن) من القانون المدني ٤٥٢ – ٤٤٩(
ويعرف في نظر الدكتور ياسـين الجبـوري بأنـه مضـي مـدة محـددة بموجـب القـانون 
ـــؤدي  ـــل الـــدائن، ي ـــه مـــن قب ـــدين دون المطالبـــة ب ـــى اســـتحقاق ال ـــاع وســـقوط  إلـــىعل امتن
ســقوط حــق المطالبــة بالــدين إذا تمســك مــن لــه بــه  إلــىالــدعوى للمطالبــة بالــدين، يــؤدي 
  . )١٥٢(حةمصل
ال يأخــذ أيضــًا بعــين االعتبــار تــرك  أنــه –وبحــق  –يالحــظ علــى هــذا التعريــف و 
المــدين لحــق  إنكــارعــدم  أثــرشــرعي، وال يأخــذ بعــين االعتبــار  إذنالــدائن دعــواه دون 
  . )١٥٣(الدائن الذي يطالب بحقوقه بالرغم من شمول دعواه بالتقادم
بصـدد مـدة مانعـة مـن سـماع  أننـا. )١٥٤(-وبحـق  –يفهم مما تقدم في نظـر الفقـه و 
الـــدعوى متـــى مضـــت المـــدة المحـــددة قانونـــا دون عـــذر شـــرعي علـــى الحـــق المســـتحق، 
للمـدين دفـع دعـوى الـدائن فـي حالـة  أنودون المطالبة به بحيث يترتب على انقضائها، 
قـــرار المشـــرع للتقـــادم إرد دعـــوى الـــدائن المطالــب بالـــدين. ويعـــود و انكــاره لحــق الـــدائن، 
  : )١٥٥(ديدة هيعتبارات عال
                                      
 . ٦٤١ص  ٨١١فقرة  ٢راجع ج ) ١٥٢(
 . ٦٠٥االلتزام ص  أحكامراجع د. الحاللشة  ) ١٥٣(
 . ٦٠٦االلتزام ص  أحكام. الحاللشة راجع د ) ١٥٤(
لتزامات في ضوء ، د. مأمون الكزبري نظرية اال٦٠٦االلتزام ص  أحكامراجع د. الحاللشة  ) ١٥٥(
ص  ٣٧٨مطبعة دار القلم فقرة  ١٩٧٠سنة  ١طبعة   ٢لتزام والعقود المغربي جقانون اال
دار   ٣دني الجديدج، د. عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون الم٥١٩ – ٥١٧
 – ٦٤١ص  ٨١٢فقرة  ٢د. الجبوري ج ٩٩٩ – ٩٩٦ص  ٥٩٢النهضة العربية فقرة 
٦٤٢. 
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فــتح  ألن ؛فــرادهأشــاعة االطمئنــان والثقــة بــين تــوفير االســتقرار فــي المجتمــع وإ  - ١
المنازعــات علــى وجــه الديمومــة يشــيع جــوا مــن الفوضــى واالضــطراب، فالســماح للــدائن 
ارهـاق المـدين  إلـىبـأن يطالـب بحقـه مهمـا مـر مـن الزمـان علـى اسـتحقاق الحـق يـؤدي 
أوفـي بالتزامـه،  أنـهيصال الذي يثبـت نهاية على اإلا ال م إلىيحافظ  أنالذي يقع عليه 
يصــال تأديــة الــدين، وهــذا مــن شــأنه فقــدان إ إلــىوفــاة المــدين قــد يــؤدي  أنعــالوة علــى 
  ضرار بتركته، فتحقيقًا لالستقرار أقرت القوانين مبدأ التقادم.اإل
ذمـة  وسكوت الدائن عن المطالبة بحقوقه مدة من الزمان يقوم على قرينة بـراءة - ٢
  المطالبة بحقوقه والمقصر أولى بالخسارة.في الدائن قصر  أن أوالمدين، 
التقـادم  أن فـي ويختلف التقادم المسقط للحق عن التقادم المانع من سـماع الـدعوى
 أولوجـود قرينـة علـى الوفـاء  أوالمانع من سماع الدعوى تقرر لحماية أوضـاع مسـتقرة، 
المشـرع  هأمـا التقـادم المسـقط للحـق فهـو جـزاء رتبـرهاقـه، عـدم إ أوللتخفيف عن المدين 
 أوصـاحب الحـق  أنرخصة من صاحبها خالل مـدة معينـة، أي  أولعدم استعمال حق 
 . )١٥٦(رخصته خالل المدة المحددة سقط حقه نهائياً  أوالرخصة إذا لم يستعمل حقه 
  -: تيةويترتب على ذلك الفروق اآل
سك به المدين وصاحب المصـلحة فيـه مـن التقادم المانع من سماع الدعوى يتم -أ
. وأمـا مواعيـد السـقوط )١٥٧(تقضـي بـه مـن تلقـاء نفسـها أنالخصوم، وال يجـوز للمحكمـة 
تقضــي بــه حتــى لــو لــم يتمســك بــه أحــد مــن  أنلهــذا للمحكمــة  ؛فهــي تقــع بقــوة القانـــون
                                      
 . ٦٥٤االلتزام ص  أحكامراجع د. الحاللشة  ) ١٥٦(
 . األردنيمن القانون المدني  ٤٦٤/١للمادة  استناداً ) ١٥٧(
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  .)١٥٨(ه من النظام العامألنالمتقاضين 
لمانع من سـماع الـدعوى تقـف وتنقطـع المدد التي نص عليها القانون للتقادم ا -ب
  . )١٥٩(وينزل عنها، على خالف مدد السقوط فال تنقطع وال ينزل عنها
مــن القــانون المــدني المصــري التــزام طبيعــي  ٣٨٦/١يــنجم فــي تطبيــق المــادة  -جـــ
  ، على خالف السقوط فال يتخلف عنه هذا الحق. )١٦٠(في ذمة المدين
ي ال يســقط بالتقــادم، أمــا الــدفع بســقوط الحــق الــدفع بالتقــادم ال ينالــه الزمــان أ -د
  . )١٦١(فيسقط مع الحق بانتهاء المدة المقررة الستعماله
لـــزم أأخـــذ بنظـــام التقـــادم المســـقط، وذلـــك عنـــدما  ياألردنـــالمشـــرع  أنوســـبق بيـــان 
يرفـع دعـواه خـالل ثالثـين يومـا مـن تـاريخ علمـه بتسـجيل  أن األولويـة أومـدعي الشـفعة 
قامتهــا. رفعهــا بــدون عــذر شــرعي ســقط حقــه فــي إع، وٕاذا تــأخر فــي البيــ أوعقــد الفــراغ 
ال تســمع هــذه الــدعوى بعــد مــرور ثالثــة أشــهر مــن تــاريخ تســجيل  األحــوالوفــي جميــع 
                                      
ص  ٥٩٤رة فق ٣، د. السنهوري الوسيط ج٦٥٤االلتزام ص  أحكام) راجع د. الحاللشة ١٥٨(
نور سلطان مرجع ، د. أ٥٣١ – ٣٣٠ص  ١٠٢٦فقرة  ٢م ج، د. عبد المجيد الحكي١٠٠٠
 –، يرى محمود طهماز ٥٠٩االلتزام ص  أحكام، الزرقا ٤٩٧ – ٤٩٦ص  ٤٩٢سابق فقرة 
على صاحبه من قبل  اإلجراءدالء بالدفع بسقوط الحق باإل أن – ٤٠٨ص  ٢٨٥فقرة 
تثيره من تلقاء  أنعليها الدعوى، ولكن ليس للمحكمة  الخصم اآلخر في أية مرحلة كانت
نفسها ما لم يكن متعلقًا بالنظام العام كالسقوط المترتب على تقديم الطعون بعد فوات 
 تقضي به من تلقاء نفسها".  أنإذ لها في الحالة  ؛المواعيد
ص  ٥٩٤فقرة  ٣، د. السنهوري الوسيط ج٦٥٤االلتزام ص  أحكام) راجع د. الحاللشة ١٥٩(
، د. فتحي والي قانون القضاء ٥٣٠ص  ١٠٢٦فقرة  ٢، د. عبد المجيد الحكيم ج١٠٠٠
 .٨٣١ص  ٣٢٧المدني فقرة 
فقرة  ٣من القانون المدني السوري، راجع د. السنهوري ج ٣٨٣/١) وهذا ما أخذت به المادة ١٦٠(
 . ١٠٠٠ص  ٥٩٤
ص  ٢،  د. الجبوري ج٥٣١ص  ١٠٢٦فقرة  ٢االلتزام ج أحكام) راجع عبد المجيد الحكيم ١٦١(
٦٩٤ . 
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. وعنـدما حـدد مـدة الطعـن فـي )١٦٢(األراضـيالبيع في سجالت دوائر  أوالقطعي  غالفرا
علـى  خـاص قـانونيـنص  المنهيـة للخصـومة مـا لـم األحكـاماالستئناف بثالثين يوما في 
 أحكــامخــالف ذلــك. وحــدد مــدة الطعــن بعشــرة أيــام فــي القــرارات القابلــة للطعــن بموجــب 
يقـدم الئحـة جوابيـة  أنوعنـدما أجـاز للمسـتأنف عليـه  ،)١٦٣(من هذا القانون ١٧٠المادة 
 أنـه. وعنـدما قـرر )١٦٤(خالل عشرة أيام مـن اليـوم التـالي لتـاريخ تبلغـه الئحـة االسـتئناف
الصـــادرة عـــن محـــاكم االســـتئناف فـــي  األحكـــاممـــام محكمـــة التمييـــز فـــي عـــن أطيقبـــل ال
الـدعاوى التـي تزيــد قيمتهــا علــى عشــرة االف دينــار وذلــك خــالل ثالثــين يومــا مـن اليــوم 
ذا كانـت قـد ومـن اليـوم التـالي لتـاريخ تبلغهـا إ ،التـالي لتـاريخ صـدورها إذا كانـت وجاهيـة
 اإلذنصــدر القــرار بــوٕاذا أ .)١٦٥(اعتباريــاً  جاهيــاً و  أوبمثابــة الوجــاهي  أوصــدرت تــدقيقًا 
يقدم الئحة الطعن خالل عشرة أيـام مـن اليـوم التـالي لتـاريخ  أنوجب على مقدم الطلب 
. )١٦٦(قائمـــًا حتـــى صـــدور الحكـــم النهـــائي فـــي الـــدعوى اإلذن، ويبقـــى اإلذنتبلغـــه قـــرار 
الرسـم مـدفوعًا عنـه  لـم يكـن أووعندما قرر بـرد كـل تمييـز لـم يقـدم خـالل ميعـاد التمييـز 
الرسـم  بإكمـالتسـمح للمميـز  أنأجاز لمحكمـة التمييـز عنـد النظـر فـي التمييـز  أنهعلى 
كــان ناقصــًا ويــرد التمييــز فــي حالــة تخلــف المميــز عــن دفــع بــاقي الرســم  أنــهإذا ظهــر 
يقـدم  أن. وأوجـب علـى المميـز ضـده )١٦٧(المستحق خالل المـدة التـي تعينهـا المحكمـة "
. )١٦٨(خـــالل عشـــرة أيـــام مـــن اليـــوم التـــالي لتـــاريخ تبليغـــه الئحـــة التمييـــز" الئحـــة جوابيـــة
                                      
/ب/ج من القانون المعدل لالحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة رقم ٢) استنادًا للمادة ١٦٢(
 . ١٦/٧/٢٠٠٢الجريدة الرسمية تاريخ  ٤٥٥٦
 المحاكمات المدنية. أصولمن قانون  ١٧٨) استنادًا للمادة ١٦٣(
 كمات المدنية.المحا أصولمن قانون  ١٨٠/٤) استنادًا للمادة ١٦٤(
 . األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٩١/٥) استنادًا للمادة ١٦٥(
 .األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٩١/١) استنادًا للمادة ١٦٦(
 . األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٩٦) استنادًا للمادة ١٦٧(
 . األردنيلمحاكمات المدنية ا أصولمن قانون  ١٩٥/٢) استنادًا للمادة ١٦٨(
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الئحــة الــدعوى بــأي صــورة مــن  نوعنــدما أفقــد المــدعى عليــه الحــق فــي تقــديم جــواب عــ
كمـــا ال يحــق لــه تقــديم أيــة بينــة فــي الــدعوى إذا لــم يقــدم جوابــه خــالل المــدة  ،الصــور
  المدنية.المحاكمات  أصولمن قانون  ٥٩المحددة في المادة 
 ن: "إتقـادم فقـالوا مضوابط التفرقة بين ما إذا كنا بصدد ميعـاد سـقوط أ إلىتعرض الفقه 
المشـرع قـد  أنميعاد السقوط غالبا ما يكـون قصـيرا، علـى خـالف ميعـاد التقـادم، عـالوة علـى 
تعـذر علينـا  نحـن بصـدد ميعـاد سـقوط أو تقـادم. فـإذايتـولى عنـد صـياغته للقاعـدة تحديـد هـل 
غـــرض القـــانون مـــن تقريـــر هـــذا  إلـــىالل المعيـــار الشـــكلي معرفـــة ذلـــك فعندئـــذ نعـــود مـــن خـــ
وضــاع المســتقرة فهــو ميعــاد تقــادم، أمــا إذا كــان لتحديــد الوقــت فــإن كــان لحمايــة األالميعــاد، 
  . )١٦٩(الحق خالله فهو ميعاد سقوط أوالذي يجب استعمال الرخصة 
يـرد عليـه  جرائـيفـالحق اإل : والحـق الموضـوعي جرائـيويوجد فرق بين الحق اإل
 أوالسقوط، أمـا التقـادم فيـرد علـى الحـق الموضـوعي، ومـن ثـم يجـب البحـث عـن وجـود 
ة حـددها المشـرع إجرائيـتحدد ميعاد لممارسـته مـن خـالل أعمـال  إجرائيعدم وجود حق 
كنـا عندئـذ بصـدد ميعـاد سـقوط  إجرائـيكنـا بصـدد حـق  فـإذاكـأداة فنيـة لهـذه الممارسـة، 
عــدم وجــود نــص علــى هــذا الجــزاء، أمــا إذا تعلــق الميعــاد بحــق موضــوعي بــالرغم مــن 
التـزام  جرائيال ينجم عن سقوط الحق اإل أنه. عالوة على )١٧٠(فنحن بصدد ميعاد تقادم
طبيعي على خالف الحق الموضوعي الذي إذا افتقد حمايـة القـانون فعندئـذ يصـبح حقـا 
                                      
 – ١٠٠١ص  ٥٩٤فقرة  ٣، السنهوري الوسيط ج٦٥٦االلتزام ص  أحكام) راجع د. الحاللشة ١٦٩(
 . ٥١١ص  ٣٤٧االلتزام فقرة  أحكام، الزرقا ٤٩٧ص ٤٩٢، أنور سلطان مرجع سابق فقرة ١٠٠٢
، ٩٥ – ٩٢، د. نبيل عمر سقوط الحق ص ١٠٠٩ص  ٣) راجع د. السنهوري الوسيط ج١٧٠(
، د. فتحي والي ١٤ص  ١٩٨٢أمينة النمر قوانين المرافعات منشأة المعارف اإلسكندرية 
وأيضًا د. فتحي والي و د. الشرقاوي  ٨٢٤ص  ٣٢٧، فقرة األردنيقانون القضاء المدني 
 .  ١٠٤٩ص  ٩٣٩فقرة 
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سـقوط ال يقـوم علـى قرينـة الوفـاء علـى ميعـاد ال وأن. )١٧١(طبيعيا مترتبًا فـي ذمـة المـدين
  تقرر لوجود هذه القرينة.  أنهخالف ميعاد التقادم فقد بينا 
قيـام المشـرع بتحديـد ميعـاد  : تمييز ميعـاد السـقوط عـن مواعيـد المرافعـات : ثانياً 
 وٕانمـاللتقـادم،  أوبصـدد ميعـاد للسـقوط  أننـامعين ال يعني بالضرورة  بإجراءمعين للقيام 
غايته تنظيم العمل القضائي، كاشـتراطه التبليـغ القضـائي بـين السـاعة السـابعة قد تكون 
جــزاء هــذا الميعــاد ال يترتــب عليــه  نإقولنــا  ويتأيــد. )١٧٢(صــباحًا وحتــى الســابعة مســاءً 
علـــى عــدم مراعـــاة مواعيــد التبليـــغ  بطالنالــرتــب  ياألردنــالمشــرع  أنالســقوط والتقــادم 
عـــدم  :المحاكمـــات المدنيـــة، ومثـــال ذلـــك أيضـــاً  أصـــولمـــن قـــانون  ٢٠اســـتنادًا للمـــادة 
، )١٧٣(تأجيــل الـدعوى لمـدة تزيـد علـى خمسـة عشـر يومـًا فـي كـل مـرةبالسـماح للمحكمـة 
، ففــي هــذه الحالــة )١٧٤(وعــدم جــواز حجــز القضــية للحكــم لمــدة تزيــد علــى ثالثــين يومــاً 
صـــدارها وعـــدم التبـــاطؤ فـــي إ األحكـــامأيضـــًا غايـــة المشـــرع تحقيـــق ســـرعة الفصـــل فـــي 
  كل صاحب حق حقه. يليعط
بصدد واجب وظيفـي كلـف بـه المحضـر فـي الحالـة  أننايتضح من هاتين الحالتين 
واجــب علــى الخصــم. ومثــال  إجرائــي، ولســنا بصــدد حــق الثانيــةاالولــى، والقاضــي فــي 
يطلـب مـن المحكمـة حجـز مـا للمـدين  أنالمشـرع أجـاز للـدائن (المـدعي)  أنذلك أيضًا 
                                      
لقانون ألي افتقد الحق حماية ا فإذا"  األردنيمن القانون المدني  ٣١٣/٢) استنادًا للمادة ١٧١(
 سبب فال جبر في تنفيذه، ويصبح حقا طبيعيًا يجب في ذمة المدين.
أي تبليغ  إجراء" ال يجوز  األردنيالمحاكمات المدنية  أصول) من قانون ٤) استنادًا للمادة (١٧٢(
العطل  أيامالساعة السابعة صباحًا وال بعد الساعة السابعة مساء وال في  تنفيذ قبل أو
 من المحكمة. يحاالت الضرورة وبإذن كتابفي  إالالرسمية 
" في ما عدا حالة  األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ٧٧/١) استنادًا للمادة ١٧٣(
ها في المحضر ال يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد أسباب إثباتالضرورة التي يجب 
 مرة ...".  على خمسة عشر يومًا في كل
" وال يجوز حجز القضية  األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ٧٧/٢) استنادًا للمادة ١٧٤(
 للحكم لمدة تزيد على ثالثين يومًا.
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دة عند شخص ثالث، فعندئـذ تبلـغ المحكمـة هـذا الشـخص قـرار أموال موجو  أومن نقود 
يقـدم للمحكمـة  أنعليـه  وأنالحجز وينبه بعـدم تسـليم المـدين شـيئًا مـن المحجـوز عليـه، 
األمــوال التــي لديــه موضــحا جنســها ونوعهــا  أوخــالل ثمانيــة أيــام بيانــا يــذكر فيــه النقـود 
. ويترتــب علــى )١٧٥(ليمها إليــهأي شــخص تــأمره بتســ أوالمحكمــة  إلــىيســلمها  أنوعليــه 
الـــدعوى عليـــه فـــي  إقامـــةللـــدائن الحـــق فـــي  أنعـــدم قيـــام هـــذا الشـــخص بتقـــديم البيـــان 
  . )١٧٦(لزامه بالنقود المذكورةوٕاثبات دعواه وإ المحكمة ذات االختصاص 
 جرائــييترتــب علــى عـدم ممارســة العمــل اإل : أهميــة وخطــورة ميعــاد الســقوط : ثالثــاً 
لحمايتـه  جرائـين المشرع اعتبار الحق الموضـوعي الـذي شـرع الحـق اإلخالل الميعاد المحدد م
الــدعوى التــي تحمــي المراكــز القانونيــة  إقامــةفــي  جرائــيفســقوط الحــق اإل ،مجــردا مــن الحمايــة
الموضــوعية يجعــل هــذه المراكــز مجــردة مــن الحمايــة القضــائية، وســقوط الحــق فــي الطعــن فــي 
بـالرغم  األحكـامتعزيـز حجيـة  إلـىل ميعاد معين يؤدي الصادرة عن محكمة البداية خال األحكام
 األحكــام. وكــذلك الحكــم بالنســبة لعــدم الطعــن بتمييــز )١٧٧(مــن قابليــة الحكــم لالســتئناف أصــالً 
ـــىيـــؤدي )١٧٨(الصـــادرة عـــن محكمـــة االســـتئناف اعتبـــار الحكـــم الصـــادر عـــن هـــذه المحكمـــة  إل
ويترتـب  )١٧٩(رد الطعـن شـكًال. كاماألحه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في ألن ؛قطعيا
ــــدعوى بردهــــا لعــــدم  ــــى عــــدم تقــــديم المــــدعى عليــــه طلبــــًا خطيــــًا قبــــل التعــــرض لموضــــوع ال عل
تبليـغ الـدعوى سـقوط  بطـالن أولمـرور الزمـان  أولوجود شرط التحكيم  أواالختصاص المكاني 
   .)١٨٠(حقه في إثارة هذا الدفع مستقبالً 
                                      
 المحاكمات المدنية.  أصولمن قانون  ١٤٥) استنادًا للمادة ١٧٥(
 المحاكمات المدنية.  أصولمن قانون  ١٤٦) استنادًا للمادة ١٧٦(
 .األردنيلمحاكمات المدنية ا أصولمن قانون  ١٧٦) استنادًا للمادة ١٧٧(
 .األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٩١) استنادًا  للمادة ١٧٨(
 . األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٧٢) استنادًا للمادة ١٧٩(
 . األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٠٩) استنادًا للمادة ١٨٠(
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  ٣٨٩ ]٢٠١٣إبريل  ١٤٣٤جمادى اآلخرة  -[العدد الرابع والخمسون    والعشرون] لسابعةا[السنة 
  
  الفرع الثاين
  مصادر ميعاد السقوط
ميعــاد الســقوط، هــل هــو  أنشــأ الموضــع مــن البحــث المصــدر الــذي هــذاين فــي نبــ
اتفـاقي، وهـل يتعلـق ميعـاد السـقوط بالنظـام العـام، وعليـه سنسـلط  وقضـائي أ وأقـانوني 
  -: تباعًا على النحو اآلتي األموراألضواء في بحثنا على هذه 
 أصـــــولن القاعـــــدة العامـــــة فـــــي قــــانو  : القـــــانون مصـــــدر ميعـــــاد الســـــقوط : أوالً 
جميــع أوجــه النشــاط التــي تقــع فــي الخصــومة تــتم وفقــًا للوســيلة  أنالمحاكمــات المدنيــة 
يرتـــب أثـــاره متـــى اســـتوفى الشـــكل المحـــدد  جرائـــيالعمـــل اإل وأنالتـــي يحـــددها القـــانون، 
يـتم فـي زمـن معـين،  أنيجـب  جرائـي. والشـكل كظـرف للعمـل اإل)١٨١(مقدما من القـانون
بميعـاد محـدد بـين لحظـة بـدء  أو، األعمال للقيام ببعض  فقد يتحدد بترتيب زمني معين
  الحقة. أوواقعة سابقة  إلىولحظة انتهاء، وقد يكون مجردًا دون النظر 
 إلرادةيقــــوم المشــــرع بتحديــــد جميــــع المواعيــــد ومنهــــا مواعيــــد الســــقوط، وال يتــــرك 
 نأالخصوم تحديدها ما لم ينص على ذلـك صـراحة، كـان يتـرك للخصـوم االتفـاق علـى 
يتــرك للقاضــي ســلطة تحديــد بعــض المواعيــد  أن أو. )١٨٢(يــتم التحكــيم فــي ميعــاد معــين
  . )١٨٤(مده أو جرائي، وقد يترك للقاضي سلطة تقصير الميعاد اإل)١٨٣(ةجرائياإل
                                      
 ٨٢٤ص ٣٢٥فتحي والي قانون القضاء المدني فقرة ، د. ١١٢) نبيل عمر سقوط الحق ص١٨١(
– ٨٢٥ . 
المنشور على ص  ٢٠٠١لسنة  ٣١رقم  األردني) من قانون التحكيم ٣٧) فقد نصت المادة ( ١٨٢(
على هيئة التحكيم -على (أ ١٦/٧/٢٠٠١تاريخ  ٤٤٩٦من الجريدة الرسمية رقم  ٢٨٢١
لم يوجد  فإنتفق عليه الطرفان، صدار الحكم المنهي للخصومة كلها خالل الموعد الذي اإ
يصدر الحكم خالل اثني عشر شهرًا من تاريخ بدء اجراءات التحكيم، وفي  أناتفاق وجب 
شهر تزيد على ستة أ الأتقرر هيئة التحكيم تمديد هذه المدة على  أنيجوز  األحوالجميع 
 =أصولون من قان ١٢٣/١ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك"). ونصت المادة 
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القــــانون هــــو الــــذي يحــــدد ميعــــاد الســــقوط وعــــدم تركــــه  أن إلــــىويعــــود فــــي نظرنــــا 
ســاس أو  ،ء مــن القواعــد العامــةســقوط الحــق هــو قيــد واســتثنا نألللقاضــي،  أوللخصــوم 
ة، ومـن ثـم كـان عليـه جرائيـللحقـوق اإل المنشـئالقـانون هـو المصـدر  أنإلـى ذلـك يعـود 
  يحدد الميعاد الواجب لممارسة هذا الحق من خالله. أن
المشـرع تـرك للقاضـي  أن ابينـ : سلطة القاضـي فـي تحديـد ميعـاد السـقوط : ثالثاً 
دنيــة، ومــن ثــم منحــه تحديــد موعــد رؤيــة الــدعوى، الــدعوى الم ٕادارةالســلطة فــي توجيــه و 
تقصير بعض المواعيـد، وال يترتـب علـى مخالفـة  أوومواعيد جلساتها، وله سلطة إطالة 
المشـرع  أن. فقـد تبـين لنـا إجرائـيهذا الميعاد جزاء السقوط لعـدم ارتباطـه بممارسـة حـق 
 أوي كــل مــرة ال يجيــز للمحكمــة تأجيــل الــدعوى لمــدة تزيــد علــى خمســة عشــر يومــًا فــ
، )١٨٥(أحـد الخصـوم إال فـي حالـة الضـرورة إلـىالتأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجـع 
                                                                                                
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على على أنه: " األردنيالمحاكمات المدنية =
قرار المحكمة التفاقهم. وال يجوز السير فيها مدة ال تزيد على ستة أشهر من تاريخ إعدم 
 بموافقة خصمه. إالعادة قيد الدعوى يطلب خالل تلك المدة إ أنألي من الخصوم 
ينادي - ١على أنه: "  من قانون أصول المحاكمات المدنية األردني ٢،  ٧١/١مادة ) فقد نصت ال١٨٣(
يحق للمحكمة  - ٢على الخصوم في الموعد المحدد لنظر القضية وتكون المحاكمة علنية ... 
 ولقاضي األمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده. 
في الدعوى المستعجلة  - ١" على: نون أصول المحاكمات المدنية األردني) من قا٦٠) نصت المادة (١٨٤(
) من ٦١يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد الئحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح، ونصت المادة (
يوما، ويجوز  ١٥محاكم الصلح والبداية واالستئناف  أمامميعاد الحضور  - ١" على:ذات القانون 
ضور في الدعاوى المستعجلة ميعاد الح - ٢، أيامقاص هذا الميعاد إلى سبعة نفي حالة الضرورة إ
اقتضت الضرورة انقاص هذا الميعاد إلى ساعة بشرط أن يحصل  إذا إال ،ربع وعشرون ساعةأ
نقاص المواعيد في على أنه: "يكون إ من ذات القانون ٦٢التبليغ للخصم نفسه"، ونصت المادة 
من ذات  ٧٧ن المحكمة أو قاضي األمور المستعجلة". ونصت المادة المتقدمة بقرار م األحوال
ها في المحضر ال يجوز أسباب إثباتفي ما عدا حالة الضرورة التي يجب  - ١" على:القانون 
للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة 
 لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم". 
 .األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ٧٧/١للمادة  استناداً ) ١٨٥(
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ــــة واالســــتئناف ( وأن ) يومــــا، ويجــــوز ١٥ميعــــاد الحضــــور أمــــام محــــاكم الصــــلح والبداي
ميعــاد الحضــور فــي  وأن، )١٨٦(ســبعة أيــام فــي حالــة الضــرورة إلــىانقــاص هــذا الميعــاد 
سـاعة  إلـىإال إذا اقتضـت الضـرورة انقاصـها  ،ن سـاعةالدعوى المستعجلة أربع وعشرو 
نقـاص المواعيـد فـي الحـاالت السـابقة بقـرار يـتم إ أن، علـى )١٨٧(شرط تبليغ الخصم ذلك
  . )١٨٨(المستعجلة األمورمن قاضي  أومن المحكمة 
تســـمح ألي فريـــق بـــأن يعـــدل فـــي  أنالقـــانون أجـــاز للمحكمـــة  أنوالجـــدير بالـــذكر 
التـي تتـوافر فيهـا العدالـة. وتجـري جميـع التعـديالت بمقـدار  الئحته على أساس الشـروط
، وعلــى الفريــق الــذي )١٨٩(مــا تتطلبــه الضــرورة لتقريــر المســائل الحقيقيــة المتنــازع عليهــا
اسـتالمه لهـا،  أويـرد عليهـا خـالل سـبعة أيـام مـن تـاريخ تبليغـه  أنتبلغ الالئحة المعدلـة 
 أنـهم الئحة الرد خالل هذا الميعـاد، يعتبـر أمرت المحكمة بغير ذلك، وٕاذا لم يقدإذا إال 
الـذي يقـع  اإلجـراء، ويختلـف هـذا الحكـم عـن )١٩٠(الئحته األساسية للـرد عليـه إلىاستند 
التعـــديل فـــي الئحـــة مـــا،  بـــإجراءإذا ســـمحت المحكمـــة  نـــهإعلـــى طالـــب التعـــديل حيـــث 
النســخ  أوتقــدم هــذه الالئحــة المعدلــة خــالل ســبعة أيــام مرفقــة بالنســخة  أنفعندئــذ يجــب 
  . )١٩١(الالزمة للتبليغ، وٕاذا لم تقدم خالل هذه المدة سقط الحق بالتعديل
                                      
 . األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ٦١/١للمادة  استناداً  )١٨٦(
 .األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ٦١/٢للمادة  استناداً  )١٨٧(
 . ردنياألالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ٦٢للمادة  استناداً  )١٨٨(
 . األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١١٨لمادة  استناداً  )١٨٩(
 . األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٢٠للمادة  استناداً  )١٩٠(
 ١٢١المادة  أنمع مراعاة  األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١١٩للمادة  استناداً  )١٩١(
تقدم طلبات تعديل اللوائح،  أنالتي اشترطت  األردنيية المحاكمات المدن أصولمن قانون 
 واالدعاء بالتقابل واختصام الغير وادخاله قبل اختتام المحاكمة.
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المشـــرع أجـــاز فـــي الحـــاالت الســـابقة للقاضـــي تحديـــد مواعيـــد  أنوخالصـــة القـــول 
ة تتعلق بسير الدعوى المنظورة أمامـه، وال تعـد هـذه المواعيـد مـن مواعيـد السـقوط إجرائي
  .)١٩٢(إجرائيلعدم ارتباطها بأي حق 
، هبطالنـمتـى نـص القـانون علـى  اإلجـراءالمشـرع أبطـل  أنوالجـدير بالـذكر أيضـًا 
 بطالنبــالال يجــوز التمســك  أنــه، علــى )١٩٣(وترتــب علـى عيبــه الجــوهري ضــرر للخصـم
بالنظــام  بطالنالــإال إذا تعلــق  ،إال مــن شــرع لمصــلحته، دون الخصــم الــذي تســبب بــه
،  بطالنبـالالباطـل ولـو بعـد التمسـك  اإلجـراءيجـوز تصـحيح  أنـه، مع مراعـاة )١٩٤(العام
إال مــن  اإلجراء، وال يعتــد بــاإلجــراء تخــاذيــتم ذلــك فــي الميعــاد المقــرر قانونــًا ال أنعلــى 
تحقـق أيحكم بالسقوط متى نـص عليـه القـانون سـواء  أنهفي حين  ،)١٩٥(تاريخ تصحيحه
  .)١٩٦(الضرر أم لم يتحقق
 اإلجــراءيصــحح  أنصــم يجــوز بمقتضــاه للخ إجرائــيتبــين هــذه المــادة وجــود حــق 
ة التـــي حـــددها القـــانون جرائيـــاإل األعمـــال  اتخـــاذالباطـــل، ويـــتم اســـتعمال هـــذا الحـــق ب
يتم ذلك خـالل الميعـاد المحـدد قانونـا، وعنـد عـدم احتـرام  أنلممارسة هذا الحق. ويجب 
المشـرع  أنالتصـحيح. ويفهـم أيضـًا  إجـراءالجزاء هو سقوط الحق فـي  فإنهذا الميعاد، 
                                      
 .٨٢٥) راجع فتحي والي قانون القضاء المدني ص ١٩٢(
 . األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ٢٤للمادة  استناداً ) ١٩٣(
" ال  على أنه: التي نصت األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ٢٥للمادة  استناداً ) ١٩٤(
من  بطالناللمصلحته، وال يجوز التمسك ب بطالنالمن شرع  إال بطالناليتمسك ب أنيجوز 
بالنظام  بطالنالوذلك كله فيما عدا الحاالت التي يتعلق فيها  ،الخصم الذي تسبب فيه
ا عدا موذلك في ،نا من شرع لمصلحتهضم أونزل عنه صراحة  إذا بطالنالالعام. ويزول 
 الحاالت التي يتعلق فيها بالنظام العام.
وهذا ما أخذت به المادة  ،األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ٢٦للمادة  استناداً ) ١٩٥(
 من قانون المرافعات المصري. ٢٣
 . ٨٢٧ص  ٣٢٦) راجع د. فتحي والي قانون القضاء المدني فقرة ١٩٦(
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هــذا  ألن ؛هــذا الجــزاء داللــة إلــىتعــرض  وٕانمــا ،صــراحة علــى جــزاء الســقوطلــم يــنص 
الســؤال  أن. علــى جرائــيالميعــاد يعــد مــن مواعيــد الســقوط المقــررة الرتباطــه بــالحق اإل
 إلجــراءالــذي يطــرح نفســه مــا هــو الحكــم عنــد ســكوت المشــرع عــن تحديــد ميعــاد معــين 
  من الذي يتولى تحديد هذا الميعاد؟و التصحيح 
، )١٩٧(اإلجـراءالقاضـي هـو الـذي يتـولى تحديـد هـذا الميعـاد لممارسـة هـذا  أند نعتقـ
والقاضــي عنــدما يقــوم بممارســة هــذا العمــل، فهــو يقــوم بــه بمالــه مــن ســلطة عامــة فــي 
لـم يمتثــل  فــإذاالتصـحيح خاللـه،  بـإجراءتطبيــق القـانون، لهـذا نجـده يحــدد االجـل للقيــام 
 مــدة المحــددة مــن المحكمــة ســقط حقــهالتصــحيح خــالل ال إجــراءفــي  صــاحب المصــلحة
  المعيب.  اإلجراء بطالنوتقرر  في إجرائه
صـحابها، وتحديـد الميعـاد ة، وتحديـد أجرائيـويقوم المشرع بتحديـد وضـع الحقـوق اإل
 .ةجرائيـخاللـه، وأمـا القاضـي فـال يخلـق الحقـوق اإل جرائـيالذي يجب ممارسـة الحـق اإل
. وال صـولالشـكل الـذي يقـوم عليـه قـانون األالمس بمبـدأ  إلىوالقول بخالف ذلك يؤدي 
قـام بهـذه  إنمـاه ألنـالباطـل،  اإلجـراءيقدح في نظرنا القول قيامه بتحديد ميعاد لتصحيح 
ة ال جرائيـالحقـوق اإل أنالمشرع هو الذي سمح لـه بـذلك، وسـندنا فـي ذلـك  نألالمهمة، 
، وال يخلـق طعنـًا يخلقهـا القاضـي، ومـن ثـم ال يخلـق القاضـي دعـوى لـم يحـددها القـانون
 أنبعبـارة اخـرى  أوغير محدد في القانون، وال يحدد دفعًا خالفًا للدفوع المحددة قانونـًا، 
ـــق الحقـــوق اإل ـــالقاضـــي محـــروم مـــن خل ـــد جرائي ـــه صـــنع مواعي ة، ومـــن ثـــم يصـــعب علي
ة لـــم يحـــددها المشـــرع ومـــا توصـــلنا لـــه فـــي الحالـــة التـــي نحـــن إجرائيـــلممارســـة حقـــوق 
                                      
لم يكن  فإذامن قانون المرافعات المصري التي نصت "...  ٢٣ما أخذت به المادة  ) وهذا١٩٧(
 اإلجراءميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادًا مناسبًا لتصحيحه وال يعتد ب لإلجراء
 من تاريخ تصحيحه.  إال
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القـانون تـرك لـه سـلطة  نألالباطل، فـ اإلجراءتحديد ميعاد لتصحيح بصددها في قيامه ب
تحديد الميعاد الواجب الستعمال هذا الحـق وذلـك فـي الحـاالت التـي سـكت المشـرع عـن 
  تحديد هذا الميعاد. 
موضـوع الـدعوى فمـثُال نجـد  بـاختالف جليـزيإلناوتختلـف مـدد التقـادم فـي القـانون 
دة التقـادم طويلـة علـى خـالف دعـاوى العيـب مـرية تكون في العالقات المدنية والتجا أنه
إذا قــررت الهيئــة القضــائية تحديــد مــدٍة  النشــر فتكــون مــدتها قصــيرة، ومــن ثــم أوالخفــي 
لتقادم دعوى فعندئٍذ تخضع باقي الدعاوى لتلك المدة المقررة فـي تلـك السـابقة القضـائية 
ـــى   أندم فللهيئـــة القضـــائية ســـتجدت حالـــة جديـــدة تســـتدعي تحديـــد مـــدة تقـــااإذا  أنـــهعل
  )١٩٨(قواعد العدالة في هذه المهمة. إلىتحددها مستندًة 
للقاضـي تمديـد مـدد  أننهـا أقـرت حتـى أ جليزيـةإلناالقضائية  االجتهاداتوتطورت 
 : التقادم ، في حالتين
  حماية للطرف الضعيف كالقضايا العمالية. -١
د مــــدد تقــــادم حمايــــة للمصــــلحة المرعيــــة، كإعطــــاء الحــــق للصــــحافيين بتمديــــ -٢
 )١٩٩(جمع األدلة.ب انشغالهمدعواهم في حال تأخرهم عن رفع الدعوى بسبب 
سـندًا لمبـدأ الشـكل فـي قـانون  : سلطة الخصـوم فـي تحديـد ميعـاد السـقوط : ثالثاً 
نـه ة يقررهـا المشـرع، وإ جرائيـالحقـوق اإل نإ :دًا لقولنـاواسـتناالمحاكمـات المدنيـة،  أصـول
ال  األشـــخاص  نإ :لهـــذا نســـتطيع القـــول األعمـــال؛هـــذه  يتـــولى تحديـــد ميعـــاد لممارســـة
                                      
(198)  Wilson VS Jason Lee inc, house of lords,1980 and pre to mansterson VS willaims 
corp. 1911 (www.uklaw.com) 
(199)  Becker. Thom. Publication cases.Westerlaw.UK.2005 P 83 
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ة، وال تحديــد مواعيــد ســقوط اتفاقيــة. والقــول بخــالف جرائيــيســتطيعون خلــق الحقــوق اإل
 إلــى، وهــي التــي تهــدف جرائــيالتعــارض مــع الغايــة المحــددة للحــق اإل إلــىذلــك يــؤدي 
عليهــا مــن خــالل  وتطبيــق القــانون علــى الحالــة المتنــازع ،األفــرادحســم المنازعــات بــين 
  القاضي.
لطلـــــب الحمايـــــة  عـــــالناإلعلـــــى  صـــــولويقتصـــــر دور الشـــــخص فـــــي قـــــانون األ
ات وميعادها وأثارهـا فهـي مهمـة يتـولى المشـرع وحيـدا القيـام اإلجراءالقضائية، أما شكل 
  . )٢٠٠(بها
قـــادم مســــقطة مــــدد الت ُتعـــد يكيــــة األمر فـــي الواليـــات المتحـــدة  أنــــهوالجــــدير بالــــذكر 
تتـراوح  مـدد تقـادم الـدعاوى غيـر الناشـئة عـن العقـد :ال فـي واليـة لويزيانـا، فمث)٢٠١(للحق
 إلـىشـئة عـن عقـد فتخضـع مـدة تقـادم الـدعاوى أما إذا كانت نا ،سنتين إلىما بين سنة 
يكـي للمتعاقـدين تحديـد مـدد تقـادم الـدعاوى األمر جـاز القـانون الفيـدرالي سـنوات، وأ عشـر
 :خـرىأالمقـرر بموجـب القـانون الفيـدرالي، أي بعبـارة تزيـد تلـك المـدة عـن الحـد  ال أعلى 
علـى المنصـوص عليـه تتعـدى الحـد األ ال أألطراف العقد تحديد مدد تقادم الدعوى علـى 
  )٢٠٢(يكي الموحد.األمر في القانون الفيدرالي 
إذا تعلق  جرائيالحق اإل أناألصل  : مدى تعلق السقوط بالنظام العام: رابعاً 
لهذا نتساءل متى  ؛ميعاده ووقوع الجزاء نعتبرها من النظام العام فإنبالنظام العام 
  بالنظام العام ومتى ال يتعلق به؟ جرائييتعلق الحق اإل
                                      
  . ٨٣١، ٨٣٠، ٨٢٥) راجع د. فتحي والي قانون القضاء المدني ص ٢٠٠(
 "Barred right" جليزيةإلناتسمى باللغة  (٢٠١)
(202)  www.law.com/statute  
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ميعاد ممارسة الحق  فإنالقاعدة القانونية إذا تعلقت بالنظام العام  أنيرى بعض الفقه 
 األحكـامكالطعن في  ؛)٢٠٣(وجزاء السقوط على عدم احترامه يتعلقان بالنظام العام جرائياإل
تــرده مــن  أنحيــث يترتــب علــى عــدم مراعــاة مواعيــد الطعــن رد الطعــن شــكًال، وللمحكمــة 
قـدر القاضـي تعلـق  أو، وعليـه إذا قـرر المشـرع )٢٠٤(يطلـب منهـا ذلـك أنتلقـاء نفسـها دون 
هــذا الحــق وميعــاده ال يتعلقــان  فــإنفــي قاعــدة قانونيــة بالصــالح الخــاص  جرائــيالحــق اإل
كـالحق فـي  ،العـام ويكـون جـزاء السـقوط فـي هـذه الحالـة غيـر متعلـق بالنظـام العـامبالنظـام 
المحاكمات المدنيـة  أصولمن قانون  ٢٦الباطل الذي نصت عليه المادة  اإلجراءتصحيح 
بعبـــارة أخـــرى يجـــب البحـــث فـــي كـــل حالـــة علـــى حـــدة لمعرفـــة تعلـــق الســـقوط  أو، ياألردنـــ
للقاضـي عـدم  أنبالنظـام العـام،  متعلقـاً  الميعـادتبـار وميعاده بالنظـام العـام ويترتـب علـى اع
 اتخـــاذه بســـبب انقضـــاء الميعـــاد الـــذي كـــان يجـــب اتخـــاذلســـقوط الحـــق فـــي  اإلجـــراءقبـــول 
ثارتـه فــي أي مرحلـة كانـت ن الخصـوم التمســك بالسـقوط، ويجــوز إخاللـه، وألي مــ اإلجـراء
تقضي  أنفعندئذ ليس للمحكمة  عليها الدعوى، وأما إذا كان الميعاد ال يتعلق بالنظام العام
                                      
، ٥١٣، أبو الوفا ص ٤٨٨، فتحي والي ص ٣٧٦) راجع وجدي راغب المرافعات ص ٢٠٣(
تبلغ وكيل المميز القرار  إذا"  أنه. وقررت محكمة التمييز ٤٠٦ص  ٢٨٥طهماز فقرة 
مهلة التمييز تنتهي بالنسبة له  فإن، ١١/١٠/٢٠٠٩االستئنافي المطعون فيه بالذات بتاريخ 
(يوم الثالثاء) وقد كان يوم عمل وأنه قدم هذا التمييز بتاريخ  ١٠/١١/٢٠٠٩بتاريخ 
) من ١٩١/١فيكون مقدمًا بعد فوات المهلة القانونية المحددة في المادة ( ١٥/١١/٢٠٠٩
 ٩/١١/٢٠٠٩الوكيل كان مريضًا بتاريخ  نإ :المحاكمات المدنية. أما القول أصولقانون 
المعذرة المشروعة للمرض  نإإذ  ؛د مهلة التمييزمعذرة مشروعة لتمدي أوفال ينهض مبررًا 
محكمة االستئناف  أمامالطاعن في مذكرته التوضيحية قد تكون مقبولة  إليهاالتي يشير 
على مقتضى المادة  األولىمحكمة الدرجة  أماملقبول البينة التي حرم من تقديمها 
مواعيد الطعن وهي ولكنها ال تعتبر كذلك بالنسبة ل ،صول/ج) من قانون األ١٨٥/١(
مواعيد سقوط من النظام العام مما يوجب رد الطعن شكًال لتقديمه بعد فوات المهلة 
(هيئة خماسية) تاريخ  ٩٣٩/٢٠٠٩ة (حقوق) رقم األردنيالقانونية". قرار محكمة التمييز 
٦/١٢/٢٠٠٩ . 
 المحاكمات المدنية.  أصولمن قانون  ١٧٢) استنادًا للمادة ٢٠٤(
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يتمســك بطلــب الســقوط، ويجــب  أنبالســقوط مــن تلقــاء نفســها، ولصــاحب المصــلحة وحــده 
إثارته في الوقت المحدد قانونا وليس فـي أي وقـت كانـت عليهـا الـدعوى. وال يسـلم الـدكتور 
الوسـيط  إلـىيجـب النظـر  وٕانمـا ،بالنظـام العـام اً نبيل عمر بالرأي الذي يعتبر السقوط متعلقـ
، فنظــام )٢٠٥(تحقيقــه إلــىالــذي يعمــل بداخلــه نظــام الســقوط والهــدف الــذي يرمــي  جرائــياإل
وضـــع حـــد زمنـــي لممارســـة الحقـــوق  إلـــىالســـقوط فـــي قـــانون المرافعـــات فـــي نظـــره يهـــدف 
ة، وتنقضـــي مكانـــة هـــذه الممارســـة بفـــوات الـــزمن المحـــدد لـــه، وغايـــة ذلـــك تحقيـــق جرائيـــاإل
قانونية الخاصة عن طريق الحصول على الحماية القضائية في استقرار الحقوق والمراكز ال
عــن طريــق الكــف عــن المنازعــة لســقوط الحــق فــي الحصــول علــى هــذه  أوآجــال معقولــة، 
ة التــي حــددها جرائيــاإل األعمــال الحقــوق و  أن، ويــرى هــذا المؤلــف )٢٠٦(الحمايــة القضــائية
حيائهـا وتقويتهـا، إوالعمـل علـى القانون ما وجدت إال لحماية الحقوق والمراكز الموضوعية، 
، والقـول بتعلـق )٢٠٧(لتهـدر الحقـوق الموضـوعية جرائـيلهـذا ال يجـوز التشـدد فـي الجـزاء اإل
نـزال جـزاء السـقوط لفـوات الميعـاد المحـدد لممارسـة الحـق إ إلـىالسقوط بالنظام العـام يـؤدي 
اء بشـكل وفي جميع الحاالت حتى لو سكت المشـرع عـن هـذا الجـز  .بشكل حتمي جرائياإل
، ويجـد القاضـي نفسـه مضـطرًا )٢٠٨(صريح، وهذا كله يحرم القاضي من أي سـلطة تقديريـة
  للحكم بالسقوط حتى لو لم يتمسك به من شرع هذا الجزاء لصالحه.
نهما يتعلقـان أ وجزائهاالصل في ميعاد السقوط  أنونحن نتفق مع الفقه الذي يرى 
ـــ قـــدر  أوإذا نـــص المشـــرع صـــراحة،  ،إالبالنظـــام العـــام  انبالصـــالح الخـــاص، وال يتعلق
                                      
 . ٥١٢وفي هذا االتجاه أبو الوفا ص  ١٢٥سابق ص  ) راجع مرجع٢٠٥(
 . ١٢٦ – ١٢٥) راجع ص ٢٠٦(
 . ١٢٦) راجع ص مرجع سابق ص ٢٠٧(
دار النهضة  ٥) راجع رمزي سيف الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية طبعة ٢٠٨(
 . ٥٠٦ص ١٩٥٧المصرية سنة 
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 أن، فقـــد تبـــين لنـــا )٢٠٩(القاضـــي العتبـــارات معينـــة تعلـــق هـــذه المســـائل بالنظـــام العـــام
يتنـازل  أن، ولـه )٢١٠(يتنـازل عـن التمسـك بـه أنالخصم الذي شـرع السـقوط لصـالحه لـه 
الباطـــل الـــذي يـــتم بعـــد  اإلجـــراءعـــن التمســـك باآلثـــار المتولـــدة عـــن الســـقوط كتصـــحيح 
  . )٢١١(اء ميعاد التصحيحانقض
القاضــي ال يحكــم بالســقوط ذاتيــًا، إال إذا تعلــق الجــزاء بفــوات  أنوخالصــة القــول 
بنـاء علـى تقـدير القاضـي، أمـا  أو ،الميعـاد المـاس بالنظـام العـام والمحـدد بـنص القـانون
فــــال يحكــــم بــــه القاضــــي إال إذا تمســــك بـــه صــــاحب األفــــراد إذا تعلــــق الســـقوط بصــــالح 
  . )٢١٢(المصلحة فيه
  لفرع الثالثا
  مقدار ميعاد السقوط وخصائصه ومعياره
عـدم وجـود ميعـاد موحـد  ياألردنالمحاكمات المدنية  أصولنالحظ من مواد قانون 
للخصـومة أمـام االسـتئناف هـي  المنهيـة األحكـامة، فمدة الطعن بجرائيلجميع الحقوق اإل
المسـتعجلة، ووقــف الـدعوى،  راألمـو ن يومــًا، وأمـا القــرارات القابلـة لالسـتئناف فـي ثالثـو 
والدفع بعدم االختصاص وبوجود شـرط التحكـيم، وبالقضـية المقتضـية، وبمـرور الزمـان، 
، والطعــن أمــام محكمــة التمييــز فــي )٢١٣(دخــال، فمــدتها عشــرة أيــاموطلبــات التــدخل واإل
الف آالصادرة عن محاكم االستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها علـى عشـرة  األحكام
                                      
 . ١٢٧، ونبيل عمر ص ٣٧١) راجع وجدي راغب المرافعات ص ٢٠٩(
 .٤٦٠) احمد مسلم ص ٢١٠(
 . األردنيصول المحاكمات المدنية ) من قانون أ٢٦ – ٢٥جع المادتان () را٢١١(
 – ٨٣٠ص  ٣٢٧، فتحي والي قانون القضاء المدني فقرة ٣٩ – ٣٨راجع ابو الوفا ص  )٢١٢(
٨٣١ . 
 المحاكمات المدنية.  أصولمن قانون  ١٧٨للمادة  استناداً ) ٢١٣(
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االستئنافية االخـرى فـال تقبـل الطعـن بـالتمييز  األحكام، وأما )٢١٤(يوماً  ر هي ثالثوندينا
وجـب  اإلذنصـدر القـرار بـ فـإذا، )٢١٥(من يفوضه أوإال بإذن من رئيس محكمة التمييز 
يقدم الئحة الطعن خالل عشرة أيام من اليوم التـالي لتـاريخ تبليغـه  أنعلى مقدم الطلب 
يومـًا تبـدأ مـن اليـوم المحـدد فـي  نو ثالثـعـادة المحاكمـة ب إلـ. وميعـاد ط)٢١٦(اإلذنقـرار 
المحاكمــــات المدنيــــة ويعــــود اخــــتالف الميعــــاد المــــراد  أصــــولمــــن قــــانون  ٢١٤المــــادة 
 األحكــامتحقــق اســتقرار حجيــة ياســتخدامه العتبــارات الســرعة فــي حســم النزاعــات حتــى 
  .ألصحابهاواستقرار الحقوق 
 ،وتمتــاز مواعيــد الســقوط ومواعيــد المرافعــات بأنهــا قصــيرة ومحــددة بصــفة جامــدة
ـــديل إال فــي أنوأ ـــل التعـ ـــة لمواعيـــد المرافعـــاتهـــا ال تقبـ ـــدود بالنسبـ ـــق الحـ ، دون )٢١٧(ضيـ
                                      
 .األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٩١/١للمادة  استناداً ) ٢١٤(
 . األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٩١/٢للمادة  استناداً ) ٢١٥(
 أنسبق للمميز  إذا. "األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٩١/٣للمادة  استناداً ) ٢١٦(
 أمامة للطعن مجددًا المهلة الالزم فإنبالتمييز عند تقديم طعنه األول  إذنحصل على 
الحكم  نإوحيث  ،من اليوم التالي لصدور الحكم وجاهيًا بحقه أياممحكمة التمييز هي عشرة 
 ١/٤/٢٠١٠وقدم تمييزه بتاريخ  ٧/٣/٢٠١٠المميز قد صدر وجاهيًا بحق الطاعن بتاريخ 
التمييز  الطعن يكون مقدمًا خارج المدة القانونية ومستوجبًا للرد شكًال". قرار محكمة فإن
 . ٢١/٦/٢٠١٠(هيئة عامة) تاريخ  ١٢٩٧/٢٠١٠ة (حقوق) رقم األردني
عندما طعنت في القرار  ١٦/٨/٢٠٠٩تمييز تاريخ  إذنسبق للطاعنة الحصول على  إذا       
التمييز يبقى قائمًا حتى صدور الحكم النهائي  إذن نإوحيث  ؛٨/٧/٢٠٠٩االستئنافي تاريخ 
المحاكمات المدنية. وحيث  أصول) من قانون ١٩١/٥مادة (ال ألحكامفي الدعوى وفقًا 
من اليوم  أياممدة الطعن في التمييز الثاني هي عشرة  أنعلى استقر قضاء محكمة التمييز 
كان الحكم بمثابة  إذامن اليوم التالي لتاريخ تبليغه  أوكان وجاهيًا  إذاالتالي لصدور الحكم 
بحق الطاعنة  ،القرار المطعون فيه قد صدر وجاهياً  نإ وحيث ؛وجاهيًا اعتبارياً  أوالوجاهي 
الطعن  فإنوعليه  ١٩/٢/٢٠١٠مهلة الطعن تمييزًا تنتهي في  فإن ٩/٢/٢٠١٠بتاريخ 
يكون مقدمًا بعد فوات المدة القانونية مما يتعين  ٣/٣/٢٠١٠التمييزي الماثل المقدم بتاريخ 
(هيئة خماسية) تاريخ  ٣٨٧٢/٢٠٠٩رقم  ة (حقوق)األردنيرده شكًال. قرار محكمة التمييز 
٢٦/٥/٢٠١٠ .  
ال يجوز للمحكمة تأجيل  أنهالمحاكمات المدنية فقد بينا  أصولمن قانون  ٧٧) راجع المادة ٢١٧(
التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد  أوالدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا في كل مرة 
يجوز حجز القضية لحكم لمدة تزيد على  وال ،في حالة الضرورة إالأحد الخصوم  إلىيرجع 
جدية تثبت في  سبابيكون ذلك أل أنعيدت القضية للمرافعة وجب ، وٕاذا أثالثين يوماً 
 =المحاكمات المدنية التي أصولمن قانون  ٥٩/١المادة  أيضاً محضر الجلسة. وسندنا 
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. ويمتاز ميعـاد السـقوط بأنـه ال ينقطـع ولكنـه يوقـف ويمـدد. ويسـري )٢١٨(مواعيد السقوط
مدتـــه قصـــيرة ليتحقـــق اســـتقرار  وأنًا فـــي الســـن أم كبيـــرًا، فـــي مواجهـــة الجميـــع، صـــغير 
  الدرجة القطعية.  األحكامالحقوق والمراكز القانونية، وتكتسب 
يمــارس خــالل  أنًا لمصــلحة شــخص معــين، واشــترط إجرائيــإذا قــرر المشــرع حقــا 
لـم يـنص صـراحة علـى جـزاء السـقوط عنـد مخالفـة ممارسـته خـالل  أنـهميعاد معين، إال 
يمكـن و بعـدم القبـول؟  والتسـاؤل هـل يحكـم القاضـي بالسـقوط أ فعندئذ يثورميعاد، هذا ال
  -: حصر اآلراء التي تعرضت لهذا الموضوع باآلتي
معـين وتـم مخالفـة هـذا  ًا بميعادإجرائيحقا  كلما ربط القانون أنهيرى  : الرأي األول
غيـر جـوهري، وسـواء  بصدد ميعاد جوهري أم كناأسواًء فجزاء المخالفة السقوط  الميعاد
وبصــرف النظــر عــن الغايــة مــن  )٢١٩(لــم يتعلــق بــه. مأتعلــق الميعــاد فــي النظــام العــام أ
                                                                                                
خالل ثالثين يقدم جوابه وحافظة مستنداته وقائمة بيناته  أنأوجبت على المدعى عليه =
وبموجب الفقرة الثانية تزداد المدة  ،يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه الئحة الدعوى
) من هذه المادة، لتصبح ستين يوما في أي من الحالتين ١المنصوص عليها في الفقرة (
 أوكان أحد المؤسسات الرسمية  أوكان المدعى عليه المحامي العام المدني  إذاالتاليتين: 
كان المدعى عليه مقيمًا خارج المملكة. وبموجب الفقرة الثالثة من ذات المادة  أوعامة، ال
يمدد ولمرة واحدة المدة المشار لها في الفقرة  أنمن ينتدبه لهذه الغاية  أولرئيس المحكمة 
 اً ) من هذه المادة مدة ثالثين يوم٢) من هذه المادة مدة خمسة عشر يومًا وفي الفقرة (١(
ًا أسباببدى أ إذاعلى طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية المبينة بناء 
على  المحاكمات المدنية أصولمن قانون  ١٥٨مبررة وقنعت المحكمة بذلك. ونصت المادة 
 تهاءالناتعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد  -١ -" في غير القضايا التي تنظر تدقيقًا:أنه
تنطق بالحكم  أنبعدم اختتام المحاكمة على المحكمة  -٢نات والمرافعات. من سماع البي
ال ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض خالل ثالثين يومًا على ية في نفس الجلسة وإ نالع
 أنهتعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى  أنيجوز للمحكمة  أنهغير  -٣االكثر. 
 ضروري للفصل في الدعوى ...". 
محكمة االستئناف والتمييز، وعليه يترتب على عدم مراعاة  أمام األحكامفقد بينا مدة الطعن ب ) ٢١٨(
 استناداً وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء نفسها،  ،رد الطعن شكالً  األحكاممواعيد الطعن في 
 . األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١٧٢للمادة 
 ٥٠٧، رمزي سيف الوسيط ص ٨٢٧٢٠٠ ء المدني صراجع فتحي والي قانون القضا ) ٢١٩(
 . ٢١٣ص  ١براهيم سعد جإ
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، األحكـاماسـتقرار  مأتحديد الميعـاد سـواء كـان الغـرض منـه تعجيـل إجـراءات الخصـومة 
  .)٢٢٠(اللهم إال إذا نص القانون على جزاء غير السقوط
التـي اشـترط فيهـا المشـرع  األحـوال هـذا الـرأي الـذي قـرر جـزاء السـقوط فـي يمتـازو 
ة، إذا لـم تمـارس جرائيـالحقـوق اإل ألن ؛بميعـاد معـين بالوضـوح جرائـيممارسـة الحـق اإل
فــي مواعيـــدها المحـــددة فيترتـــب علــى ذلـــك ســـقوطها حتـــى لـــو ســـكت المشـــرع عـــن هـــذا 
نــا نكــون بصــدد جــزاء عــادي نــاجم عــن عــدم التقيــد بالميعــاد المحــدد إلتمــام ألن ؛الجــزاء
  . )٢٢١(ل الالزم لممارسة الحقالعم
ة شــرعت جرائيــالحقــوق اإل ألن ؛هــذا الــرأي مــع الهــدف المقــرر لنظــام الســقوط وافــقويت
نهايتهــا الطبيعيــة بصــدور حكــم فــي موضــوعها خــالل ميعــاد مقبــول  إلــىلتصــل الخصــومة 
خاللـه وٕاال  جرائـيلهذا السبب حدد المشـرع ميعـادًا يتوجـب ممارسـة الحـق اإل ؛وبنفقات محددة
الحفـــاظ علـــى حقـــوق  إلـــىنظـــام الســـقوط يهـــدف  أنســـقط هـــذا الحـــق نهائيـــًا، عـــالوة علـــى 
، أي بالمصـــالح التـــي يمثلهـــا المســـتفيد مـــن جرائـــيالشـــخص الـــذي يعتـــد بمواجهتـــه بـــالحق اإل
  .)٢٢٢(الع السقوط. والقول بخالف ذلك يجعل مواعيد السقوط بدون جزاء فَ 
ء السـقوط فعلـى القاضـي البحـث عندما يسـكت المشـرع عـن جـزا أنه)٢٢٣(ويرى الفقه
، جرائــيفــي كــل حالــة علــى حــدة لمعرفــة الهــدف مــن الميعــاد المحــدد لممارســة الحــق اإل
ة والموضـوعية للخصـوم فعندئـذ كنـا جرائيـكـان الهـدف اسـتقرار المراكـز القانونيـة اإل فـإذا
المحكمــة  أوأمــام جــزاء الســقوط. وأمــا إذا كــان الهــدف مــن الميعــاد هــو حــث الخصــوم 
                                      
 . ٣٧٥، وجدي راغب ص ٧٦٩براهيم سعد ص راجع إ )٢٢٠(
 .٣٩ص  ٣٠) د. نبيل عمر سقوط الحق فقرة ٢٢١(
 . ٣٩ص  ٣٠) د. نبيل عمر سقوط الحق فقرة ٢٢٢(
 . ٤٠ص  ٣٠) د. نبيل عمر سقوط الحق  فقرة ٢٢٣(
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ال  إجرائــيكــون بصــدد واجــب نالتعجيــل للفصــل فــي الــدعوى فعندئــذ  إجــراء اتخــاذعلــى 
  .يترتب على ممارسته خارج الميعاد السقوط
ات يترتـب عليـه السـقوط بقـوة اإلجـراءعـدم مراعـاة مواعيـد  أنيـرى  : الـرأي الثـاني
تعلـق ال يجوز الحكم به إال إذا طلب من المحكمة ذلـك، اللهـم إال إذا  أنهعلى  ،القانون
  .)٢٢٤(بالنظام العام األمر
 أنـه، أي يتفـق هـذا االتجـاه مـع االتجـاه األول فـي وقـوع السـقوط بقـوة القـانون 
يتمسـك  أنيسـقط قانونـًا، علـى  جرائـيبمجرد انقضـاء الميعـاد المحـدد لممارسـة الحـق اإل
بـه الطـرف الـذي شـرع لمصـلحته، ويعتبـر السـقوط قـد حـدث مـن تـاريخ انقضـاء الميعـاد 
  وليس من تاريخ صدور الحكم المقرر للسقوط. جرائيلممارسة الحق اإلالمحدد 
للمحكمـــــة ســـــلطة تقديريـــــة فـــــي الحكـــــم بالســـــقوط مـــــن  أنيـــــرى  : الـــــرأي الثالـــــث
جـــزاء الســــقوط ال يكــــون إال عنـــد عـــدم اســـتعمال الحــــق  أنويشـــير الواقـــع  ،)٢٢٥(عدمـــه
افعــات التــي تتخلــل فــي الميعــاد المحــدد لــه بواســطة القــانون. أمــا مواعيــد المر  جرائــياإل
ة إجرائيـــصـــياع لقاعـــدة ألنل إجرائـــيالتـــي يحـــددها المشـــرع للقيـــام بواجـــب  أوات اإلجـــراء
فـي ميعـاده،  اإلجراءتنظيمية، فعندئذ ال يعد جزاء السقوط هو المطبق عند عـدم القيـام بـ
 األمــرتحكــم بــه مــن تلقــاء نفســها إذا تعلــق  وٕانمــاوأمــا المحكمــة فهــي ال تخلــق الســقوط، 
  .)٢٢٦(بالنظام العام اإلجراءبناء على طلب الخصوم إذا لم يتعلق  أوم العام بالنظا
                                      
كلية الحقوق  هطروحة دكتوراالمرافعات دراسة تحليلية مقارنة أمواعيد  ) راجع آمال الفزايري،٢٢٤(
 . ٢٣٣، ص ١٩٨٣ة المعارف اإلسكندرية أجامعة القاهرة منش
 ٢بو هيف المرافعات  المدنية والتجارية والنظام القضائي في مصر طبعة ) راجع عبد الحميد أ٢٢٥(
 . ٨١ – ٨٠ص  ٢ج١٩٢١عتماد القاهرة مكتبة اال
 . ٤١ -  ٤٠عمر سقوط الحق  ص  ) نبيل٢٢٦(
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جزاء السقوط نصل إليه حتـى لـو سـكت عنـه القـانون، علـى  أنيرى  : الرأي الرابع
. وعليـه )٢٢٧(ال يترتـب علـى مخالفتهـا السـقوطالتـي هنـاك بعـض الحـاالت التنظيميـة  أن
نونية، هل يترتـب علـى مخالفتهـا سـقوط يجب تفسير غاية المشرع من وضع القاعدة القا
؟ وعليـه إذا تبـين )٢٢٨(ال يترتـب عـن مخالفتهـا هـذا الجـزاء متى؟ اإلجراء اتخاذالحق في 
جـــزاء عـــدم القيـــام بهـــذا  فـــإنة جرائيـــالغايـــة مـــن القاعـــدة تحقيـــق اســـتقرار المراكـــز اإل أن
 أوخصــوم ال أمــا إذا كانــت الغايــة منهــا حــث ،خــالل هــذا الميعــاد هــو الســقوط اإلجــراء
فعندئــــذ نكــــون بصــــدد قاعــــدة تنظيميــــة ال يترتــــب علــــى  اإلجــــراء اتخــــاذالمحكمــــة علــــى 
  .)٢٢٩(مخالفتها جزاء السقوط "
 مــنالبحـث عــن الغايـة  يتعـينفــي حالـة عــدم الــنص علــى الســقوط  أنـهويـرى الفقـه 
كـــان الهـــدف مـــن ذلـــك تحقيـــق اســـتقرار  فـــإذا، جرائـــيتحديـــد الميعـــاد لممارســـة الحـــق اإل
جـــاز  جرائـــيقانونيـــة فعندئـــذ إذا لــم يحتـــرم الميعـــاد المحـــدد لممارســة الحـــق اإلالمراكــز ال
  . )٢٣٠(صحيحعدم الحكم به، وعكس ذلك  أوللقاضي الحكم بالسقوط 
، هـل إجرائـييثور التساؤل عندما يتولى المشرع تحديد ميعاد معين لممارسة حـق و 
 إجـراء تخـاذمـي اليترتب على عدم مراعاته السـقوط؟ كـأن يـنص القـانون علـى ميعـاد حت
  . )٢٣١(الخصم خالله إعالنإال إذا تم  وال يعتبر الميعاد مرعياً  عالن،اإليحصل ب
                                      
 . ٣٧٥) وجدي راغب المرافعات ص ٢٢٧(
 . ٣٧٦) وجدي راغب المرافعات ص ٢٢٨(
 ).١هامش ( ٢٤) أمينة النمر قوانين المرافعات ص ٢٢٩(
 . ٤٣ – ٤٢ص  ٣٠) د. نبيل عمر سقوط الحق فقرة ٢٣٠(
ن ذات القانون " ) من قانون المرافعات المصري. ونصت المادة السادسة م٥) راجع  المادة (٢٣١(
 أوقلم الكتاب  أوتنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم  أو إعالنعلى 
ات وتقديم أوراقها للمحضرين اإلجراءوكالؤهم بتوجيه  أوأمر المحكمة ويقوم الخصوم 
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يترتــب علــى عــدم مراعــاة الميعــاد الحتمــي  أنــه )٢٣٢(يــرى الــدكتور أحمــد أبــو الوفــا
أي  أوسواء أكان مـن المواعيـد التـي نـص عليهـا قـانون المرافعـات  ،بطالنال أوالسقوط 
كـان مـن المواعيـد التـي  مأن المواعيد التـي اتفـق عليهـا الخصـوم، قانون أخر، أم كان م
الهــدف مــن نــص المــادة  أنيــأمر بهــا القضــاء تنفيــذًا لــنص فــي القــانون. ويــرى الفقــه "
كــــان  فـــإذاات، اإلجــــراءالخامســـة مـــن قــــانون المرافعـــات المصـــري هــــو التعجيـــل بســـير 
، فـال يعتبـر الميعـاد هئـإلجرا وحـدد القـانون ميعـادًا حتميـاً  عالناإلممـا يحصـل بـ اإلجـراء
 اإلجـــراءفالميعـــاد فـــي هـــذه المـــادة قـــد حـــدد  ،الخصـــم خاللـــه إعـــالنمرعيـــا إال إذا تـــم 
صـحيحًا قبـل انقضـاء الميعـاد،  عـالناإل، وال يـتم احتـرام هـذا الميعـاد إال بتمـام عالناإلب
ي المشـار إليـه فـ اإلجـراءذلـك فيجـب البحـث عـن األسـاس الـذي يسـتند إليـه علـى وبنـاء 
مجــرد واجــب  أو إجرائــييقــوم علــى حــق  اإلجــراءهــذه المــادة، وبيــان مــا إذا كــان هــذا 
ة، كالســــلطات التــــي يتمتــــع بهــــا القاضــــي فــــي إجرائيــــيســــتند علــــى ســــلطة  أو ،إجرائــــي
البحــث عــن طبيعــة هــذا الميعــاد  أنبــالقــول  إلــى. ويخلــص الفقــه )٢٣٣(الخصـومة المدنيــة
، وتحديــد مــا إذا اإلجــراءذي يســتند إليــه يســبقه البحــث عــن طبيعــة األســاس الــ أنيتعــين 
هـا يمكـن يلإسلطة، وعلى ضوء النتيجة التـي نتوصـل  وواجب أ أوكان يستند على حق 
كـــأن لـــم  اإلجـــراءاعتبـــار  أو بطالنالـــ أوجـــزاء المخالفـــة يكـــون إمـــا الســـقوط  أنبـــالقـــول 
كــالحق فــي الطعــن حيــث تــم اســتعماله عــن طريــق إيــداع الئحــة الطعــن بعــد  :)٢٣٤(يكــن
الطـاعن  ن إقلم المحكمة خـالل ميعـاد الطعـن، وهنـا يقـال  إلىفع الرسوم المقررة قانونًا د
                                                                                                
 إالتنفيذها وكل هذا ما لم ينص القانون على خالف ذلك وال يسأل المحضرون  أوها عالنإل
 هم. عن خطئ
 .٥١٢ - ٥١١) مرجع سابق ص ٢٣٢(
 . ٤٦) راجع د. نبيل عمر سقوط الحق ص ٢٣٣(
 . ٨٢٩، فتحي والي قانون القضاء المدني ص ٤٧) راجع د. نبيل عمر سقوط الحق ص ٢٣٤(
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اسـتعمل حقـه فـي الطعـن خـالل ميعـاد محـدد، أمـا تبليـغ المطعـون ضـده بالئحـة الطعـن 
الحـق إليـداع الئحـة الطعـن، فمتـى تبلـغ المطعـون ضـده الئحـة الطعـن تبـدأ  إجـراءفهـذا 
  منصوص عليها قانونا. ال األحكامإجراءات الطعن في 
  الفرع الرابع
  عوارض ميعاد السقوط
قــانوني لعــوارض القطــع والوقــف وقــد يمتــد  إجــراء تخــاذيتعــرض الميعــاد المحــدد ال
عن المـدة المحـددة قانونـا. والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه هـل يخضـع ميعـاد السـقوط لنظـام 
  -: على النحو اآلتيالقطع والوقف واالمتداد؟ هذا ما سنوضحه تباعًا في هذا الفرع 
قطـــع التقـــادم هـــو ســـقوط المـــدة الســـارية للتقـــادم  : انقطـــاع ميعـــاد الســـقوط : أوالً 
قـرار صـادر مـن المـدين، وعندئـذ إل أوقـام بـه الـدائن  إجراءواعتبارها كأن لم تكن نتيجة 
نبــدأ باحتســاب التقــادم مــن جديــد، ولــنفس  أننــاتســتمر مــدة التقــادم كاملــة، أي  أنيجــب 
قررة قانونًا، ومن ثم تعد المدة التي انقضت قبـل قطـع التقـادم كأنهـا لـم تكـن وال المدة الم
إعـادة  إلـىقطـع التقـادم يـؤدي  نإ :. أي بعبـارة أخـرى)٢٣٥(تدخل في حسـاب مـدة التقـادم
ـــدأبـــدء تقـــادم جديـــد  ـــذي أدى  يب ـــىمـــن وقـــت زوال الســـبب ال تعـــرض وقـــد . قطـــاعالنا إل
 – ٤٥٩دة المانعـة لسـماع الـدعوى فـي المـادتين لنظـام قطـع المـ ياألردنالقانون المدني 
داللــة يقطــع  أوقــرار المــدين بــالحق صــراحة إ أنعلــى  ٤٥٩فقــد نصــت المــادة  ،٤٦٠
تنقطــع  أنــهعلــى  ٤٦٠، ونصــت المــادة )٢٣٦(مــرور الزمــان المقــرر لعــدم ســماع الــدعوى
م بـه قضـائي يقـو  إجـراءبـأي  أو ،المدة المقررة لعـدم سـماع الـدعوى بالمطالبـة بالقضـائية
                                      
ص  ٤٠٠فقرة  ٢، الكزبري ج٦٤٢،  ٦٤١،  ٦٣٥االلتزام ص  أحكام) راجع د. الحاللشة ٢٣٥(
من القانون  ٤٦١/١وراجع المادة  ١٠٨٧ ص ٦٢٧فقرة  ٣والسنهوري الوسيط ج ٥٤٧
 .٦٤٢ – ٦٤١االلتزام ص  أحكامراجع د. الحاللشة  األردنيالمدني 
 .٦٨١ – ٦٧٩، د. الجبوري ص ٦٣٨ – ٦٣٦االلتزام ص  أحكام) راجع د. الحاللشة ٢٣٦(
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  . )٢٣٧(بحقه للتمسكالدائن 
 ياألردنــالمحاكمــات المدنيــة  أصــول) مــن قــانون ١١٢المــادة ( أنوالجــدير بالــذكر 
حالـــة الـــدعوى لمحكمـــة بعـــدم اختصاصـــها وجـــب عليهـــا إإذا قضـــت اعلـــى أنـــه: نصـــت 
  المحكمة المختصة.  إلىبحالتها 
التقـادم الـذي  ال يرد عليه قطع اإلجراء اتخاذميعاد سقوط الحق في  أنونحن نرى 
 صــولسـاس الـذي بنــي عليـه نظـام السـقوط فـي قـانون األاأل ألنعرفـه القـانون المـدني، 
وفــي الميعــاد المحــدد قانونــًا،  جرائــيالســرعة فــي اســتعمال الحــق اإل إلــىالمدنيــة يرمــي 
 األحكـــاموســندنا فـــي ذلــك  ،المقـــدم بعـــد فــوات المـــدة المحــددة قانونـــاً  اإلجـــراءويحــب رد 
  -: نذكر منها اآلتي القانونية التي
يترتـب علـى عـدم مراعـاة  -١المحاكمـات المدنيـة "  أصـولمن قـانون  ١٧٢المادة 
وتقضــي المحكمــة بــالرد مــن تلقــاء  -٢  رد الطعــن شــكًال. األحكــاممواعيــد الطعــن فــي 
ـــرد كـــل تمييـــز لـــم يقـــدم خـــالل ميعـــاد  -١مـــن ذات القـــانون "  ١٩٦نفســـها ". والمـــادة  ي
ويجــوز لمحكمــة التمييــز عنــد النظــر فــي  -٢ســم مــدفوعًا عنــه. لــم يكــن الر  أوالتمييــز 
ويرد التمييـز فـي حالـة  ،كان ناقصاً  أنهالرسم إذا ظهر  بإكمالتسمح للمميز  أنالتمييز 
  تخلف المميز عن دفع باقي الرسم المستحق خالل المدة التي تعينها المحكمة ". 
لقــانون المـدني ال يسـري نظـام قطـع التقـادم الـذي عرفـه ا أننــرى  :وخالصـة القـول
سـاس الـذي يقـوم عليـه كـال النظـامين، والقـول الختالف األ جرائيعلى ميعاد السقوط اإل
بتطبيق هذا النظام على السقوط يتنافى مع الغايـة التـي شـرع لهـا هـذا النظـام فـي قـانون 
ب لتتحقق استقرار المراكز القانونية ولتكتسـ األحكامصدار سراع في إفغايته اإل صولاأل
                                      
 .٦٨٢ – ٦٨١، د. الجبوري ص ٦٤١ – ٦٣٩االلتزام ص  أحكام) راجع د. الحاللشة ٢٣٧(
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المقضـي بـه. ومتـى اكتسـب الحكـم الدرجـة القطعيـة  األمـرالدرجة القطيعة وقوة  األحكام
مــــن القــــانون المــــدني  ٤٦١فعندئــــذ ال يســــقط الحــــق مهمــــا كــــان نوعــــه، اســــتنادًا للمــــادة 
"وال يسقط الحق مهمـا كـان نوعـه إذا قضـت بـه المحكمـة  على أنه: التي نصت ياألردن
كــان نوعــه ال يســقط متــى ايــده  يــاً الحــق أ أنالمــادة  تبــين هــذهو بحكــم ال يقبــل الطعــن " 
الحـق  أنبعبـارة أخـرى تفيـد هـذه المـادة  أو ،المقضي بـه األمرحكم قضائي اكتسب قوة 
 ،كـــان نوعـــه بمـــرور الزمـــان يـــاً ه بموجـــب حكـــم قضـــائي قطعـــي ال يســـقط أالمحكـــوم بـــ
دأ الــذي هــذا المبــ أني وقــت يشــاء، علــى ع صــاحبه (المحكــوم لــه) تنفيــذه فــي أويســتطي
لسـنة  ٣٦رقـم  ياألردنـأقرته هـذه المـادة يصـطدم بحكـم المـادة الثامنـة مـن قـانون التنفيـذ 
وبمقتضــاها "ال تقبــل الطلبــات المتعلقــة بتنفيــذ الســندات المنصــوص عليهــا فــي  ،٢٠٠٢
يتعلـق بهـا  إجـراءخـر علـى آ أومن هذا القـانون إذا مضـى علـى هـذه السـندات  ٦المادة 
  )٢٣٨(مدة خمس عشرة سنة".
 ،عامــة واردة فــي نطــاق القــانون المــدني ولــىاأل  : بصــدد قاعــدتين أننــايتضـح لنــا و 
ق أيًا كان نوعـه متـى قضـت بـه المحكمـة بحكـم ال يقبـل الطعـن. حوبموجبها ال يسقط ال
خمـس عشـرة سـنة،  مـدة إذا سـكت الـدائن عـن تنفيـذها األحكامال يقبل تنفيذ  أنهوالثانية 
  االعتبار؟ فأي من القاعدتين يؤخذ بعين 
الحكم الواجب االتباع فـي هـذه الحالـة هـو الحكـم الـوارد فـي قـانون التنفيـذ  أننعتقد 
هــذا الحكــم وارد فــي نطــاق قــانون خــاص، وهــو الــذي يقــدم علــى الــنص  ألن، ياألردنــ
                                      
بسند تنفيذي اقتضاء لحق  إال" ال يجوز التنفيذ  أنهمن هذا القانون تنص على  ٦ المادة نجد) ٢٣٨(
المحاكم الصادرة  -١محقق الوجود ومعين المقدار وحال األداء وتشمل السندات ما يلي: 
عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية 
سلطة أخرى نصت قوانينها  أومجلس  أورات الصادرة عن أي محكمة والقرا األحكامو 
أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية.  أحكامتتولى الدائرة تنفيذها وأي  أنالخاصة على 
 السندات الرسمية والعادية واألوراق التجارية القابلة للتداول ".  -٢
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"المطلــق  أنالتـي نصــت علــى  ياألردنــمــن القــانون المـدني  ٢١٨العـام، اســتنادا للمــادة 
  داللة".  أويقم دليل التقييد نصا  يجري على إطالقه إذا لم
 ياألردنــمــن القــانون المــدني  ٤٥٧نصــت المــادة  : وقــف ميعــاد الســقوط : ثانيــاً 
يقــف مــرور الزمــان المــانع مــن ســماع الــدعوى كلمــا وجــد عــذر شــرعي يتعــذر  -١علــى"
وال تحتسب مدة قيام العذر في المدة المقررة برد الوقـف علـى  -٢معه المطالبة بالحق. 
  والسقوط. اإلجراءد التقادم و مواعي
فـي تحديـد  اإلسـالميوقف التقادم، وتبنى موقـف الفقـه  ياألردنأقر القانون المدني 
متى يقف حساب الزمان المانع من سماع الدعوى، فكلما كنـا بصـدد عـذر شـرعي يمنـع 
 ،وقــف احتســاب مــدة الزمــان المــانع مــن ســماع الــدعوى )٢٣٩(الــدائن مــن مطالبــة مدينــه
وقــف حســاب  إلــىالــذي أدى  الطــارئاحتســاب الزمــان مــن جديــد بعــد زوال  إلــىونعــود 
المـدة الالحقـة للوقـف وبجمـع  إلـىنضـيف المـدة السـابقة للوقـف  أنالمدة، وعندئـذ علينـا 
، أي بعبارة أخـرى نعطـل )٢٤٠(تكون مدة تقادم دعوى المطالبة بالحق قد اكتملت المدتين
حتــى إذا زال المــانع  الطــارئوجــود  عمليـة احتســاب مــدة عـدم ســماع الــدعوى طيلـة مـدة
  . )٢٤١(عاد الممنوع
                                      
" ال تسري المدة المقررة  أنهعلى  ٤٤٦لمادة القانون المدني الكويتي قد نص في ا أن) يالحظ ٢٣٩(
يطالب بحقه ولو كان المانع  أنلعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن 
ويعتبر مانعًا يتعذر معه المطالبة  ،صيل والنائبأدبيا، كما أنها ال تسري كذلك فيما بين األ
لم يكن له  إذاالحكم عليه بعقوبة جنائية  أوغيبته  أوبالحق عدم توافر األهلية في الدائن 
وقانون االلتزامات  ٣٨٢نائب يمثله قانونًا". وسلك القانون المدني المصري في المادة 
االلتزام ص  أحكامالوقف راجع الحاللشة  أسبابتحديد  ٣٨٠/٤والعقود المغربي في الفصل 
 أناستقر على االجتهاد قد  أن ٤٠٥ص  ٢٨٤. يرى محمود طهماز فقرة ٢٣٣ – ٦٢٧
قيام مانع من فقرة قاهرة يوقف مواعيد الطعن المذكورة وغيرها من مواعيد السقوط. وهو ما 
د. فتحي والي و د.  ٦٥١يجب البت د. فتحي والي قانون القضاء المدني اللبناني ص 
 .١٠٥ص  ٩٤٠الشرقاوي فقرة 
 .٦٢٥االلتزام ص  أحكاملشة راجع الحال األردنيمن القانون المدني  ٤٥٥) استنادًا للمادة ٢٤٠(
، ١٠٦٨ص  ٦٢٠فقرة  ٣د. السنهوري الوسيط ج ٦٢٦االلتزام ص  أحكام) راجع الحاللشة ٢٤١(
 . ٦٨٨ص  ٨٥٩فقرة  ٢، د. الجبوري د٥١١ص  ٩٨٩فقرة  ٢د. عبد المجيد الحكيم ج
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وقـــف التقـــادم وســـندي فـــي ذلـــك  إلـــىالمحاكمـــات المدنيـــة  أصـــولتعـــرض قـــانون و 
   : اآلتي
الطعن قد قدم استدعاء يطلـب  ذ كان الفريق الراغب فيإ"  ١٧٣نصت المادة  - ١
مــــه تقديمــــن يــــوم  تبتــــدئفالمــــدة التــــي  ،صــــدار قــــرار بتأجيــــل دفــــع رســــوم الطعــــنفيــــه إ
بالغه القرار الصـادر بشـأن اسـتدعائه ال تحتسـب مـن المـدة االستدعاء وتنتهي في يوم إ
صـدر عـن محكمـة بدايـة عمـان  أنـهالمعينة لتقديم الطعن ". وتطبيقًا لهذه المادة نفرض 
بحــق طرفــي الــدعوى يلــزم المــدعى عليــه بــأن يــدفع  وجــاهيقــرار  ٣١/٣/٢٠٠٨بتــاريخ 
 )٢٤٢(الحكـــم قابـــل للطعـــن أمـــام محكمـــة االســـتئناف ألـــف دينـــار، فهـــذا خمســـينللمـــدعي 
مــــدة  أن. أي )٢٤٤( ، ابتــــداء مــــن اليــــوم التــــالي لتــــاريخ صــــدوره)٢٤٣(خــــالل ثالثــــين يومــــاً 
. مــا لــم يكــن الفريــق الطــاعن قــد قــدم اســتدعاء ٣٠/٤/٢٠٠٨االســتئناف تنتهــي بتــاريخ 
الـذي يطلب فيه تأجيـل دفـع الرسـوم  ١٠/٤/٢٠٠٨رئيس محكمة االستئناف بتاريخ  إلى
ال تحســب  ١٧٣قبــول الطلــب، فعندئــذ واســتنادًا للمــادة  ١٥/٤/٢٠٠٨تقــرر فيــه بتــاريخ 
  .)٢٤٥(المدة التي قدم فيها الطلب وصدر القرار بشأنه من مدة االستئناف
طـرأ عليـه مـا  أوفالسـه إعـالن إإذا تقـرر  أوفرقاء الدعوى أحد إذا توفي " ١٧٤المادة  - ٢
مــن يقــوم مقامــه قانونــا وفــي حالــة  إلــىعــن يبلــغ الحكــم يفقــده أهليــة الخصــومة حــال مواعيــد الط
  . )٢٤٦(من هذا القانون ١٢٣من المادة  ٣الفقرة  أحكامالورثة وفق  إلىالوفاة يبلغ الحكم 
                                      
 المحاكمات المدنية. أصولمن قانون  ١٧٦/١للمادة  استناداً ) ٢٤٢(
 المحاكمات المدنية. أصولمن قانون  ١٧٨/١للمادة  استناداً ) ٢٤٣(
 المحاكمات المدنية.  أصولمن قانون  ١٧١للمادة  استناداً ) ٢٤٤(
مجلة نقابة المحامين لسنة  ٥٦٠/٧٨) وهذا ما أخذت به محكمة التمييز في القضية رقم ٢٤٥(
 . ١٧٩ص  ٩١من مجلة نقابة المحامين لسنة  ٢٧٠/٩٠، وتمييز ٦٢٥ص  ١٩٩٠
إعالن تقرر  إذا -٣المحاكمات المدنية ".....  أصولمن قانون  ٤،  ٣/ ١٢٣) نصت المادة ٢٤٦(
طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة، تبلغ المحكمة من يقوم  أوفالس أحد فرقاء الدعوى إ
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 أوزوال التمثيل القانوني ألحد الخصوم، كأن يكون أحدهم قاصرًا يمثلـه الـولي  - ٣
الوصـي لـه فـي  أوولي تمثيـل الـ فـإنثنـاء الخصـومة فـي أبلـغ سـن الرشـد  فـإذاالوصـي، 
 . )٢٤٧(يام بأي عمل في الخصومة نيابة عنهوال تكون له صالحية الق ،الخصومة يزول
هليـة مواعيـد السـقوط تسـري فـي مواجهـة نـاقص األ أنبـونتفـق مـع الفقـه فـي القـول 
هليـة للـتخلص مـن هـذا الجـزاء، وال عنـد وجـود مـن يمثلـه وال يجـوز االحتجـاج بـنقص األ
  . )٢٤٨(له الرجوع على نائبه بالتعويض وٕانمايمثله،  من بإهمالاالحتجاج 
احتسـاب الزمـان ثـم اسـتجد العـذر الـذي  أبـدأويحقـق وقـف التقـادم فـي نظرنـا سـواء 
، وٕاذا اكتملـــت مـــدة الميعـــاد )٢٤٩(المـــدة لـــم نبـــدأ باحتســـابها بعـــد أن مأالوقـــف،  إلـــىأدى 
دئــذ يســقط الحــق ثــم تحقــق ســبب الوقــف، فعن جرائــيالمحــددة قانونــا الســتعمال الحــق اإل
  وال مجال للحديث عن وقف الميعاد. جرائياإل
خـالل الميعـاد المحـدد  جرائـييجب ممارسة الحق اإل : امتداد ميعاد السقوط: ثالثاً 
الذي حدده القانون كوسـيلة قانونيـة لممارسـة  اإلجراء اتخاذله قانونا وٕاال سقط الحق في 
مـدة تزيـد عـن المـدة المحـددة لـه  إلـى هذا الميعاد قـد يطـرأ مـا يـؤدي أنهذا الحق. على 
المحاكمـات المدنيـة بمـنح الخصـم  أصـوللقـانون  ياألردنلهذا تكفل المشرع  ؛)٢٥٠(قانوناً 
                                                                                                
 األحوالتبلغ المحكمة أحد ورثة المذكورين في سجل فمقامه قانونا، أما في حالة وفاته 
خر موطن للمتوفي وبالنشر آدون ذكر أسمائهم وصفاتهم في  المدنية، كما تبلغ الورثة جملة
وقعت الوفاة  إذا -٤من هذا القانون.  ١٢المادة  أحكامفي صحيفتين يوميتين محليتين وفق 
والدعوى جاهزة للحكم، تنطبق المحكمة بالحكم رغم الوفاة. فتحي والي قانون القضاء المدني 
 . ٥١٦ص  ٤١٢ابو الوفا فقرة  ٨٣٥بناني ص يضًا قانون القضاء اللوأ ٨٣١ص ٣٢٧فقرة 
 . ٨٣٥ص  ٣٨٢) راجع د. فتحي والي قانون القضاء المدني اللبناني فقرة ٢٤٧(
 . ٥١٢ص  ٣٨٢، أبو الوفا المرافعات فقرة ٥٠٩) راجع رمزي سيف الوسيط ص ٢٤٨(
 . ٦٦٨ص  ٨٥٩فقرة  ٢) قارن د. الجبوري ج٢٤٩(
 .٤٤٧) راجع د. شحاته ص ٢٥٠(
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ومـن  ،الجميـع ه من ذلك تحقيـق العدالـة التـي يهـدف إليهـاوغايت اإلجراء اتخاذالحق في 
  : تيةذلك نجد المقتضيات القانونية اآل
إذا كـــان  -١ : م ممـــا ورد فـــي أي قـــانون آخـــرعلـــى الـــرغ ٢٣نصـــت المـــادة : أوالً 
اليـوم الـذي  أوبالسـنين فـال يحسـب فيـه يـوم التبليـغ  أوبالشـهور  أوالميعاد مقـدرًا باأليـام 
وينقضــي الميعــاد بانقضــاء  ،للميعــاد المعتبــر فــي نظــر القــانون مجريــاً  األمــرحــدث فيــه 
كـان الميعـاد ممـا يجـب  ، أمـا إذااإلجـراءيحصل فيه  أنمنه إذا كان يجب  األخيراليوم 
مــن  األخيــرإال بعــد انقضــاء اليــوم  اإلجــراء، فــال يجــوز حصــول اإلجــراءانقضــاؤه قبــل 
الميعاد، وٕاذا كان الميعاد مقدرًا بالسـاعات كـان حسـاب السـاعة التـي ينقضـي فيهـا علـى 
السـنة بـالتقويم المـيالدي مـا لـم  أوتحسـب المواعيـد المعينـة بالشـهر  -٢الوجـه المتقـدم. 
أول  إلــىالقــانون علــى غيــر ذلــك. وٕاذا صــادف أخــر الميعــاد عطلــة رســمية امتــد  يــنص
  )٢٥١(يوم عمل بعدها.
خــالل الميعــاد المحــدد قانونــا، وعليــه ال  جرائــييمــارس الحــق اإل أنارتــأى المشــرع 
المعتبـر فـي نظـر القـانون مجريـا  األمرحدث فيه  أويحسب اليوم الذي تسلم فيه التبليغ 
  أول يوم عمل بعدها. إلىادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد ، وٕاذا ص)٢٥٢(للميعاد
الصـادرة عـن  األحكـاميقبـل الطعـن أمـام محكمـة التمييـز فـي  : ١٩١المـادة : ثانيـاً 
محـاكم االســتئناف فــي الـدعاوى التــي تزيـد قيمتهـا علــى عشــرة آالف دينـار وذلـك خــالل 
                                      
التي  األردنيمن القانون المدني  ٤٥٦هذه القاعدة القانونية مع حكم المادة  أحكام) تتفق ٢٥١(
ول تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بااليام وال يحسب اليوم األنصت على أنه "
 اليوم الثاني ". إلىيمتد  فإنهكان عطلة رسمية  إذا إال ،منها وتكمل بانقضاء أخر يوم منها
المحاكمات المدنية على الرغم مما ورد في  أصولمن قانون  ١٧١دة ) وعلى هذا نصت الما٢٥٢(
الوجاهية من اليوم التالي لتاريخ صدورها  األحكامأي قانون آخر، تبدأ مواعيد الطعون في 
 بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها.  أو ،الصادرة وجاهيًا اعتبارياً  األحكاموفي 
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اهيـة ومـن اليـوم التـالي لتـاريخ ثالثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ صـدورها إذا كانـت وج
أمـــا  -٢وجاهيـــًا اعتباريـــًا.  أوبمثابــة الوجـــاهي  أوتبليغهــا إذا كانـــت قـــد صـــدرت تـــدقيقًا 
االســـتئنافية االخـــرى فـــال تقبـــل الطعـــن بـــالتمييز إال بـــإذن مـــن رئـــيس محكمـــة  األحكـــام
يقــدم الطلــب خــالل عشــرة  أنبــالتمييز  اإلذنعلــى طالــب  -٣مــن يفوضــه.  أوالتمييــز 
يام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيًا، وٕاال فمـن اليـوم التـالي لتـاريخ أ
يبــين فــي طلبــه بالتفصــيل النقطــة القانونيــة  أنبــالتمييز  اإلذنعلــى طالــب  -٤تبليغــه. 
التـــي علـــى جانـــب مـــن التعقيـــد القـــانوني وذلـــك تحـــت طائلـــة رد الطلـــب  أوالمســـتحدثة 
يقـــدم الئحـــة الطعـــن  أنوجـــب علـــى مقــدم الطلـــب  اإلذنبـــإذا صـــدر القــرار  -٥شـــكال. 
قائمــا حتــى  اإلذن، ويبقــى اإلذنخــالل عشــرة أيــام مــن اليــوم التــالي لتــاريخ تبليغــه قــرار 
  صدور الحكم النهائي في الدعوى". 
القرارات الصادرة عن محكمـة االسـتئناف التـي تقـل قيمتهـا عـن  أنتبين هذه المادة 
رئـــيس محكمـــة  إذنإال إذا  ،لطعـــن أمـــام محكمـــة التمييـــزعشـــرة آالف دينـــار ال تقبـــل ا
خـالل عشـرة أيـام مـن اليـوم  اإلذنيقـدم طلـب  أنمـن يفوضـه بتمييزهـا، علـى  أوالتمييز 
وٕاال فمن اليوم التالي لتـاريخ تبليغـه، وعليـه  ،التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً 
بتقـــديم  اإلذنيـــوم تبليغـــه قـــرار عشـــرة أيـــام تلـــي  إلـــىتمتـــد مـــدة الطعـــن فـــي هـــذه الحالـــة 
  التمييز. 
قلــم المحكمــة المختصــة خــالل  إلــىيقــدم  أنعلــى المــدعى عليــه  ٥٩المــادة : ثالثــاً 
ثالثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ تبليغه الئحة الدعوى جوابا كتابيـا علـى هـذه الالئحـة 
ت المؤيـــدة حافظـــة المســـتندا -أ : مـــن أصـــل وصـــور بعـــدد المـــدعين مرفقـــًا بـــه مـــا يلـــي
  لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة.
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قائمـــة بأســـماء شـــهوده  -قائمـــة بيناتـــه الخطيـــة الموجـــودة تحـــت يـــد الغيـــر. ج -ب
ثباتهــا بالبينــة الشخصــية لكــل شــاهد علــى الكاملــة والوقــائع التــي يرغــب فــي إ وعنــاوينهم
  حدة.
صــبح ســتين ) مــن هــذه المــادة لت١تــزاد المــدة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة ( - ٢
ذا كـان المـدعى عليـه المحـامي العـام المـدني إ -أ:  يومـًا فـي أي مـن الحـالتين التـاليتين
إذا كــان المــدعي عليــه مقيمــا خــارج  -ب العامــة. أوكــان أحــد المؤسســات الرســمية  أو
  المملكة.
يمـدد ولمـرة واحـدة المـدة المشـار  أنمن ينتدبـه لهـذه الغايـة  أولرئيس المحكمة  -٣
) مـن ٢) من هـذه المـادة مـدة خمسـة عشـر يومـًا وفـي الفقـرة (١ل من الفقرة (في ك إليها
هذه المادة مدة ثالثين يوما بناء على طلب المدعي عليه المقدم منه قبل انقضـاء المـدة 
  نعت المحكمة بذلك". تقاالقانونية المبينة أعاله إذا أبدى أسبابا مبررة و 
 أن ياألردنــالمحاكمــات المدنيــة  ولأصــمــن قــانون  ٥٩المــادة  أحكــامتبــين لنــا مــن 
على هذه المادة القانون المدعى عليه تقـديم جوابـه علـى الئحـة الـدعوى وتقـديم أيـة بينـة 
في الدعوى خالل ثالثين يومًا من اليـوم التـالي لتـاريخ تبليغـه الئحـة الـدعوى ومرفقاتهـا، 
ؤسسـات الرسـمية سـتين يومـًا متـى كـان المـدعى عليـه أحـد الم إلـىهـذه المـدة تـزداد  وأن
كان المدعى عليه مقيمًا خارج الـبالد، علـى  أوكان المحامي العام المدني  أوالعامة  أو
تمديـــد هـــذه المـــدة خمســـة عشـــر يومـــًا مـــن ينتدبـــه لهـــذه الغايـــة  أولـــرئيس المحكمـــة  أنـــه
) مــن هــذه المــادة، ١الفقــرة ( أحكــامضــافية إذا كــان المــدعى عليــه ممــن تنطبــق علــيهم إ
هم يلـإالمشـار  األشـخاص مدة لمدة ثالثين يومـا إذا كـان المـدعى عليـه أحـد وتزاد هذه ال
99
Jumaa: ???? ???? ?? ????? ??????? ????? ?????? ???? ????????? ??????? ???????
Published by Scholarworks@UAEU, 2013
    ]سقوط الحق في اتخاذ اإلجراء وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية األردني[
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٤١٤
 
يقـدم المـدعى عليـه أسـبابًا مبـررة تقتنـع بهـا المحكمـة الجابـة  أنفـي الفقـرة الثانيـة، علـى 
  طلب التأجيل. 
  الفرع اخلامس
  كيفية التمسك بالسقوط
المحــدد قانونــا، يســقط إذا لــم يــتم ممارســته خــالل الميعــاد  جرائــيالحــق اإل أنبينــا 
ه. أمــا إذا تعلــق بالنظــام بــيتمســك  أنالســقوط إذا تقــرر لصــالح الخصــم فلــه  نإ :وقلنــا
ويـتم التمسـك بالسـقوط مـن  ،يطلـب منـه ذلـك أنيحكـم بـه دون  أنالعام فعندئذ للقاضي 
الــدفع بعــدم القبــول هــو الوســيلة التــي حــددها  أن، أي اإلجــراءخــالل الــدفع بعــدم قبــول 
. أما مواعيد المرافعات التي ال تعـد مـن مواعيـد )٢٥٣(نية للتمسك بالسقوطالمشرع كأداة ف
مثال فيتم التمسك بهذا الجزاء عـن طريـق التمسـك بـدفع شـكلي  بطالنال وجزاؤهاالسقوط 
الســــقوط ال يــــتم عــــن طريــــق الــــدفوع ف. وبنــــاء علــــى ذلــــك )٢٥٤(يخضــــع للقواعــــد العامــــة
الحـق الموضـوعي، والثانيـة توجـه  أصـل إلـىولـى تتجـه األ ألن ؛الشـكلية أوالموضوعية 
الــذي حــدده  جرائــي. أمــا العمــل اإل)٢٥٥(جــراءات الخصــومةة شــابت إإجرائيــعيــوب  إلــى
ه بعـد فـوات الميعـاد المحـدد لممارسـة هـذا اتخـاذإذا تـم  جرائـيالقـانون لممارسـة الحـق اإل
السقوط يقع حتى لـو كـان  أنه، أي اتخاذيكون غير مقبول لسقوط الحق في  فإنهالحق 
  )٢٥٦(العيوب. جميعخاليًا من  جرائيالعمل اإل
                                      
، ١٠٥١ - ١٠٥٠ص  ٩٤٠فتحي والي د. الشرقاوي الوسيط فقرة  ٥١٦بو الوفا ص ) راجع أ٢٥٣(
 – ٢٠٤بو الوفا فقرة الدفع بعدم القبول راجع د. احمد أ، وفي باب ٤٢وجدي راغب ص 
 . ٢٣٥ – ٢٢٥ص  ٢١١
 . ٢٣٥ – ٢٢٥) أبو الوفا المرافعات المدنية ص ٢٥٤(
 .٢٢٦ – ٢٢٥، ابو الوفا ص ١٦٣) نبيل عمر سقوط الحق، ص ٢٥٥(
 . ١٦٤ – ١٦٣ل عمر ص ) نبي٢٥٦(
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والدفع بعدم القبول الذي يتم عن طريقة تقرير جزاء السـقوط نجـده ال يتعلـق بأصـل 
امتنــــاع المحكمــــة عــــن الفصــــل فــــي الــــدعوى  إلــــىالحــــق وال يمــــس الموضــــوع، ويــــؤدي 
ي ويــتم التمسـك بالــدفع بعــدم قبــول الــدعوى فــي أ ،المعروضـة عليهــا بعـد انتهــاء الميعــاد
  .)٢٥٧(ثارته أمام محكمة التمييزها ويجوز إحالة كانت علي
، والسـقوط لـيس اإلجـراء اتخاذ، وعدم جرائيويترتب على السقوط انقضاء الحق اإل
رجعـي، فسـقوط الحـق فـي الطعـن مـثًال ال يـؤثر علـى الحكـم وال علـى الخصـومة  أثـرلـه 
  التي صدر فيها هذا الحكم. 
القـانون هـو الـذي يحـدد  أنقانونية الشـكل، ذلـك  مبدأ صوليسود قانون األ أنهبينا 
ويحدد أنواعها والمناسبات التي تتم فيها، ويحدد الظروف الزمانيـة التـي يجـب  األعمال 
. ويعــد جرائــية، وعنــد مخالفــة ذلــك يقــع الجــزاء اإلجرائيــاإل األعمــال تقــع فيهــا هــذه  أن
مدنيـــة، ويقـــع عنـــد عـــدم ال صـــولة فـــي قــانون األجرائيـــالســـقوط أحـــد أنـــواع الجــزاءات اإل
 إجرائــيالســقوط كجــزاء  أنخــالل الميعــاد المحــدد قانونــا، أي  جرائــياســتعمال الحــق اإل
منحــه المشــرع للشــخص، وحــدد لــه أجــًال يتعــين فيــه ممارســته وٕاال  اً إجرائيــحقــًا يصــيب 
  سقط الحق ذاته.
 األبــد، إلــىمــن صــاحبه وزوالــه  اإلجــراء اتخــاذويترتــب علــى الســقوط عــدم إمكانيــة 
ة هــي حقــوق وظيفيـة حــدد المشــرع لهــا وظيفــة معينــة يجــب أداؤهــا جرائيــالحقـوق اإل ألن
بالشــكل  جرائــيعــن طريقهــا، ولــن يــتم أداء هــذه الوظيفــة إال إذا تــم اســتعمال الحــق اإل
لهـــذا إذا لـــم يـــتم ممارســـة الحـــق  ؛)٢٥٨(المرســـوم لـــه فـــي القـــانون وخـــالل الميعـــاد المحـــدد
                                      
 . ١٩٧٥من قانون المرافعات الفرنسي الصادر سنة  ١٢٣) وهذا ما قررته المادة ٢٥٧(
 . ١٧٣) راجع د. نبيل عمر سقوط الحق، ص ٢٥٨(
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ه، وتســقط معــه جميــع اآلثــار التــي اتخــاذالحــق فــي  فــي ميعــاده المحــدد، ســقط جرائــياإل
  . )٢٥٩(كانت قد تتولد لو استعمل هذا الحق في ميعاده
خـالل  جرائـيعلـى عـدم اسـتعمال الحـق اإل ًا مترتبـًا قانونـاً إجرائيويعد السقوط جزاء 
الميعـاد المحـدد قانونـا، ويتـرك للقاضـي تقريـر إذا كـان السـقوط يتعلـق بالنظـام العـام مـن 
  ٕاذا كان الحكم به وجوبيًا أم جوازيًا. عدمه، و 
 أنفرقنـا بـين مواعيـد السـقوط ومواعيـد المرافعـات ومواعيـد التقـادم، وبينـا  أنوسبق 
 إجرائـيللمحكمة بما لها مـن سـلطة قضـائية فـي إجبـار أحـد الخصـوم علـى القيـام بعمـل 
فقـد تجبـر وتوجيـه الخصـومة، لهـذا  إدارةلها السلطة في  وأنمعين وخالل ميعاد محدد، 
معــين وخـــالل ميعـــاد معـــين، فهـــذه المواعيــد ال تعــد مواعيـــد  إجـــراءأحـــد الخصـــوم علـــى 
  سقوط، وال يترتب على مخالفتها جزاء السقوط.
ات اإلجـراءالمحـدد لممارسـة الحـق وال يصـيب  اإلجراءوينحصر نطاق السقوط في 
نونــًا يجعــل مــن خــالل الميعــاد المحــدد قا األحكــامالالحقــة، فعــدم الطعــن فــي  أوالســابقة 
  المقضي. األمرالحكم قطعيًا ومكتسبا لقوة 
، ويقتصـر صـوليعـد مـن جـزاءات قـانون األ جرائـيالسـقوط اإل أن :وخالصة القول
الذي لم يستخدم حقه في الميعاد المحـدد، وال يترتـب علـى  جرائيعلى صاحب الحق اإل
لمــانع مــن ســماع أي التــزام طبيعــي، وهــو يختلــف عـن مــرور الزمــان ا جرائــيالســقوط اإل
فــي نظــر الفقــه ينشــأ دون وجــود نــص قــانوني، لهــذا يجــب  الســقوط نإوحيــث  ؛الــدعوى
وجــد  فــإذاعلــى القاضــي التحــري عــن وجــود هــذا الجــزاء فــي كــل قضــية تعــرض عليــه، 
 علــى نألتــوافر شــروط تطبيقــه فــرض هــذا الجــزاء، وٕاال قــرر جــزاء آخــر غيــر الســقوط 
                                      
 . ١٧٤ – ١٧٣) راجع د. نبيل عمر سقوط الحق، ص ٢٥٩(
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  ٤١٧ ]٢٠١٣إبريل  ١٤٣٤جمادى اآلخرة  -[العدد الرابع والخمسون    والعشرون] لسابعةا[السنة 
  
ال جريمـــــة وال عقـــــاب إال بـــــنص "الجزائيـــــة يطبـــــق فـــــي الســـــقوط القاعـــــدة  أنالقاضـــــي 
  . )٢٦٠("القانون
  املبحث الرابع
  بطالنالتمييز بني السقوط وال
ة الـــذي يصـــيب جرائيــفـــي قــانون المرافعـــات هـــو أحــد أنـــواع الجـــزاءات اإل بطالنالــ
هـــو وصـــف قـــانوني لعمـــل  أونمـــوذج القـــانون الـــذي ال يتطـــابق مـــع أ جرائـــيالعمـــل اإل
علــى ذات العمــل  بطالنالــصــحته، وبالتــالي ينصــب ينقصــه شــرط مــن شــروط  إجرائــي
 إلـىالف نموذجـه القـانوني مخالفـة تـؤدي خـهو تكييف قـانوني لعمـل ي أو. )٢٦١(جرائياإل
. أمـا السـقوط فيـرد علـى )٢٦٢(ثار التي يرتبها عليه القـانون إذا كـان كـامًال نتاج اآلعدم إ
ذا شـابه عيـب إ أو هالنـبطباطًال إذا نـص القـانون علـى  اإلجراء، ويكون جرائيالحق اإل
ذا لــم يترتــب علــى رغــم الــنص عليــه إ بطالنبــالجــوهري ترتــب عليــه ضــرر، وال يحكــم 
المحاكمــــات المدنيــــة  أصــــولمــــن قــــانون  ٢٤ضــــرر للخصــــم اســــتنادًا للمــــادة  اإلجــــراء
  . )٢٦٣(ياألردن
لهـذا نجـد المشـرع قـد حـدد  ؛ةجرائيـوالسقوط فـي احتـرام القواعـد اإل بطالنالويساهم 
 أوسـقاط الحـق فـي التمسـك بـه، إ أو، بطالنالـائع التي تخفف من شدة جزاء بعض الوق
                                      
 .  ٥١٢بو الوفا ص د. أ ٦٥٠قانون القضاء اللبناني ص ) راجع د. فتحي والي ٢٦٠(
، د. ٤٤٧،  ٤٣٣،  ٤٣٢، د. شحاته ص ١٤٠التصرف القانوني ص  بطالنجميل الشرقاوي، ) ٢٦١(
 .   ٩٦٣ص  ٨٧٠فتحي والي و د. عبد المنعم الشرقاوي المرافعات المهنية والتجارية فقرة 
، ويقول في ذات الموضع ٦٠٨ص  ٣٠٠) د. فتحي والي قانون القضاء المدني اللبناني فقرة ٢٦٢(
ثاره القانونية وذجه القانوني، ومع ذلك ينتج كل آبًا أي غير مطابق لنمالعمل يكون معي أن
ه أسبابو  بطالنال، وراجع في تحديد بطالنالكما لو كان كامًال، فمثل هذا العمل ال يوصف ب
 . ٥٠١ – ٤٨٤بو الوفا ص أ
 ٦٠٨د. فتحي والي قانون القضاء اللبناني ص  ٤٤٧،  ٤٣٥ – ٤٣٣) راجع د. شحاته ص ٢٦٣(
– ٦٢٣ . 
103
Jumaa: ???? ???? ?? ????? ??????? ????? ?????? ???? ????????? ??????? ???????
Published by Scholarworks@UAEU, 2013
    ]سقوط الحق في اتخاذ اإلجراء وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية األردني[
   
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة] –[كلية القانون                              [مجلة الشريعة والقانون]  ٤١٨
 
 أصــولمــن قــانون  ١١٠/٢، ومــن ذلــك مــثًال نجــد المــادة )٢٦٤(الباطــل اإلجــراءتصــحيح 
تبليغ الئحـة الـدعوى، ومـذكرات الـدعوة  بطالننصت على " ياألردناكمات المدنية المح
تاريخ الجلسة يـزول بحضـور المطلـوب في  أواجراءاته  أوالناشئة عن عيب في التبليغ 
، وكــذلك الحــال فــي الســقوط )٢٦٥(بإيــداع مــذكرة بدفاعــه أوتبليغــه فــي الجلســة المحــددة 
 عـن فاإلجابـة، جرائـيزوال الحـق اإل إلـىفالمشـرع يحـدد العديـد مـن الوقـائع التـي تـؤدي 
ة الئحة الدعوى وتقـديم البينـة يسـقط الحـق فـي التمسـك بعـدم االختصـاص المكـاني لرؤيـ
  . )٢٦٦(الدعوى
فــي تحديــد الوقـائع المســقطة  بطالنويتشــابه موقـف المشــرع فــي حــالتي الســقوط والــ
 بطالنالـإال مـن شـرع  بطالنبـالال يجـوز التمسـك  أنـهللحـق فـي التمسـك بـالجزاء، علـى 
وذلــك كلــه فيمــا  ،مــن الخصــم الــذي تســبب فيــه بطالنبــاللمصــلحته، وال يجــوز التمســك 
إذا نـزل عنـه  بطالنالـ، ويـزول )٢٦٧(بالنظام العام بطالنالها عدا الحاالت التي يتعلق في
وذلـــك فيمـــا عـــدا الحـــاالت التـــي يتعلـــق فيهـــا  ،ضـــمنا ممـــن شـــرع لمصـــلحته أوصـــراحة 
   .)٢٦٨(بالنظام العام
                                      
"يجوز على أنه: المحاكمات المدنية التي نصت  أصولمن قانون  ٢٦) استنادًا للمادة ٢٦٤(
يتم ذلك في الميعاد المقرر  أن، على بطالنالالباطل ولو بعد التمسك ب اإلجراءتصحيح 
 من تاريخ تصحيحه".  إال اإلجراء، وال يعتد باإلجراء تخاذقانونًا ال
حضور الخصم بشروط معينة  أنلمرافعات المصري على من قانون ا ١١٤) ونصت المادة ٢٦٥(
. راجع حاالت البطالت د. فتحي بطالنالسقاط حقه  في التمسك ببعض أوجه إ إلىيؤدي 
 . ٦٢٧ – ٦٠٨، ص  ٣٥٥ – ٣٠١والي قانون القضاء اللبناني فقرة 
الدفع  - "١ األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ١١٠/١) وهذا ما نصت عليه المادة ٢٦٦(
ات غير المتصلة اإلجراءغير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة ب بطالنالب
بوجود شرط التحكيم يجب ابداؤها معا  أوبالنظام العام، والدفع بعدم االختصاص المكاني 
دفاع في الدعوى وٕاال سقط الحق فيها، كما يسقط حق  أوآخر  إجرائيأي دفع  إبداءقبل 
 لم يبدها في الئحة الطعن".  إذاهذه الدفوع الطاعن في 
ص  ٢٤. د. شحاته فقرة األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ٢٥) استنادًا للمادة ٢٦٧(
 .٦٣٧ – ٦٣١ص  ٣٠٧د. فتحي والي قانون القضاء اللبناني فقرة  ٤٢٧ – ٤٢٦
 . األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ٢٥) استنادًا للمادة ٢٦٨(
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 جرائـي، فالسـقوط يعنـي زوال الحـق اإلبطالنالـرجعـي عكـس  أثروالسقوط ليس له 
م ال يحـق لهـذا الخصـم بعـد سـقوط معـين، ومـن ثـ إجراء اتخاذالذي كان يسمح للخصم ب
معـــين دون  إجرائــيوالســقوط قاصـــر علــى حــق  ،اتاإلجــراءمثــل هـــذه  اتخــاذحقــه فــي 
، أمــا )٢٦٩(ة أخــرى داخــل ذات الخصــومةإجرائيــأعمــال  أوة إجرائيــالتــأثير علــى حقــوق 
يزول ويزول معه مـا تولـد عنـه  أنهزواله بأثر رجعي أي  إلىيؤدي  فإنه اإلجراء بطالن
ساسـها وكانـت ات التاليـة إذا كـان هـو أاإلجـراءه، وتـزول معـه اتخـاذن تـاريخ من آثـار مـ
اجــراءات الخصــومة والحكــم  بطــالن إلــىالئحــة الــدعوى يــؤدي  بطالنقــد بنيــت عليــه، فــ
  .)٢٧٠(الصادر فيها
والســقوط بقــوة القــانون، أي كلمــا تــوافرت شــروط تطبيقهمــا، فعندئــذ  بطالنالــويقــع 
تعلـق الجـزاء بالنظـام أتطبيـق عنـد لحظـة تطبيقـه سـواء يطبـق الجـزاء الواجـب ال أنيجب 
ثـارة الجـزاء فهـي تختلـف بحسـب مـا إذا تعلـق الجـزاء إ. أما سـلطة )٢٧١(لم يتعلق مأالعام 
ثارتـه مــن يتمســك بـه، وللمحكمــة إ أنبالنظـام العــام فهنــا يسـتطيع كــل صـاحب مصـلحة 
بــالجزاء هــو الــذي مــا إذا تعلــق بالمصــلحة الخاصــة فالــذي يتمســك ، وأ)٢٧٢(تلقــاء نفســها
بــأن أثارهمــا يتولــدان  نشــترك الجــزاءايشــرع لمصــلحته دون الخصــم الــذي تســبب فيــه. و 
ن بحكــم اهمــا مقــرر ألنالتمســك بهمـــا  أوثارتهمــا مــن تــاريخ وقوعهمــا ولــيس مــن تـــاريخ إ
                                      
 . ٩٣٩فقرة  ١٠٥٠) د. فتحي والي والشرقاوي شرح المرافعات ص ٢٦٩(
 . ٦١٧،   ٩٧) أبو الوفا الدفوع ص ٢٧٠(
 ،تقرر بحكم إذا إالال ينتج أثره  بطالنال أن. مع مراعاة ٥١٣) أبو الوفا، المرافعات ص ٢٧١(
 . ٤٤٧بخالف السقوط فيتم بقوة القانون راجع سحاته  ص 
"ال  على أنه التي نصت األردنيصول المحاكمات المدنية قانون أ من ٢٥) استنادًا للمادة ٢٧٢(
من  بطالناللمصلحته، وال يجوز التمسك ب بطالنالمن شرع  إال بطالناليتمسك ب أنيجوز 
بالنظام  بطالنالوذلك كله فيما عدا الحاالت التي يتعلق فيها  ،الخصم الذي تسبب فيه
وذلك فيما عدا  ،ضمنًا من شرع لمصلحته أوة عنه صراحتنازل  اإذ بطالنالالعام. ويزول 
 الحاالت التي يتعلق فيها بالنظام العام. 
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  القانون. 
ات اإلجراءغيــر المتصــل بالنظــام العــام وســائر الــدفوع المتعلقــة بــ بطالنبــالوالــدفع 
بوجـود شـرط التحكـيم  أولة بالنظام العام، والدفع بعدم االختصـاص المكـاني غير المتص
دفــاع فــي الــدعوى وٕاال  أوطلــب  أوآخــر  إجرائــيبــداؤها معــا قبــل إبــداء أي دفــع يجــب إ
لـــم يبـــدها فـــي الئحـــة  ســـقط الحـــق فيهـــا. كمـــا يســـقط حـــق الطـــاعن فـــي هـــذه الـــدفوع إذا
ات غيــر اإلجراءالــدفع المتعلــق بــ بــداء جميــع الوجــوه التــي بنــي عليهــاالطعــن. ويجــب إ
 ١١٠/١وٕاال ســقط الحــق فيمــا لــم يبــد منهــا اســتنادًا للمــادة  ،المتصــل بالنظــام العــام معــا
المحاكمـات المدنيـة. أمـا الـدفع بالسـقوط فيـتم عـن طريـق الـدفع بعـدم  أصـولمـن قـانون 
  ثارته في أي حالة كانت عليها الدعوى.الذي يجوز إالقبول 
 اتخـاذ، أما سقوط الحق فـي )٢٧٣(تصحيحه أويمنع من تجديده ال  اإلجراء بطالنو 
ات اإلجـراء اتخـاذفيحـول بصـفة نهائيـة دون ممارسـة هـذا الحـق، ويمنـع بالتـالي  اإلجـراء
  . )٢٧٤(التي حددها القانون الستعماله
ال يجــوز التنــازل عــن الجــزاء قبــل ثبــوت الحــق فيــه، أمــا التنــازل عــن  أنــهصــل واأل
  . )٢٧٥(فهذا جائز مع مراعاة حاالت النظام العام الحق في التمسك بالجزاء
                                      
د. فتحي والي  األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ٢٦) وهذا ما نصت عليه المادة ٢٧٣(
ود. والشرقاوي المرافعات المدنية     ٦٤٣ – ٦٣٨ص  ٣٩٠قانون القضاء اللبناني فقرة 
 – ٥٠٥ص  ٤٠٦د. أبو الوفا فقرة  ١٠٤٣ – ١٠٢٦ص  ٩٢٢ – ٩٢١ التجارية فقرة
ذاته ويجوز  جرائيعلى العمل اإل بطالنالفيقول " يرد  ٤٤٧. راجع د. شحاته ص ٥٠٨
 ١المحاكمات المدنية والتجارية في المواد ج أصولالباطل محمود طهماز  اإلجراءتجديد 
 .٤٠٤ص  ٢٨٣فقرة 
. د. شحاته ص ٧٦٦ص  ١براهيم سعد ج، أ ٥١٦ص  )١هامش ( ٤١٣لوفا فقرة بو اأ) ٢٧٤(
فيقول " في السقوط يفترض انقضاء الحق في مباشرة العمل مما يتعذر معه تجديده  ٤٤٧
 .  ٤٠٤ص  ٢٨٢محمود طهماز فقرة 
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قبــل الحــديث فــي الموضــوع، وامــا الســقوط فيجــوز التمســك  بطالنبــالويــتم التمســك 
أثنــاء نظــر فــي م تــ بطالنبــالالتمســك  أنبــأي مرحلــة كانــت عليهــا الــدعوى عــالوة علــى 
لقبـول أما التمسك بالسقوط فيتم من خالل الـدفع بعـدم ا ،الدعوى من خالل وضع شكلي
  ).٥١٦) ص ١(راجع أبو الوفا وهامش (
فيـرد علـى عمـل  بطالنال، أما جرائيالسقوط يرد على الحق اإل أنوخالصة القول 
وقد يرد على كامل الخصومة، كأن تكـون الئحـة الـدعوى  اً قانوني اً نموذجأخالف  إجرائي
كــــان ة أيــــا جرائيــــاإل األعمــــال قــــد يــــرد علــــى جميــــع  بطالنالــــ أنباطلــــة، عــــالوة علــــى 
الممنــوح للخصــوم مــن  جرائــيالشــخص الــذي قــام بهــا. أمــا الســقوط فيــرد علــى الحــق اإل
  . )٢٧٦(قبل القانون
                                                                                                
(ويزول على: التي نصت  األردنيالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون  ٢٥) استنادًا للمادة ٢٧٥(
ضمنًا من شرع لمصلحته وذلك فيما عدا الحاالت التي  أوحة نزل عنه صرا إذا بطالنال
 يتعلق فيها بالنظام العام). 
 . ٢٠٨) راجع د. نبيل عمر ص ٢٧٦(
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  اخلامتة
 أصــولفــي نطــاق قــانون  اإلجــراء اتخــاذأفــرز هــذا البحــث فكــرة ســقوط الحــق فــي 
ـــأثر هـــذا الجـــزاء يتمثـــل بفقـــدان الحـــق اإل ـــذي يقـــع بقـــوة  جرائـــيالمحاكمـــات المدنيـــة، ف ال
حكـم يظهـر حكمـه، ونحـن نتمنـى علـى المشـرع وضـع نظـام  إلـىيحتاج  أنه القانون، إال
عـن الخـالف حـول  ياألردنـعام يحدد معـالم هـذا الجـزاء وطبيعتـه ليبتعـد الفقـه والقضـاء 
العمليـة، والـذي يـدفعنا  أوهـذه المسـألة التـي تبـين لنـا مـدى أهميتهـا مـن الناحيـة العلميـة 
لجوابيــة والبينــات مــن المــدعى عليــه محــددة فــي مــدة تقــديم الالئحــة ا أنهــذا الــرأي  إلــى
نجــد فــي الــدعاوى  وٕانمــا األردن،وهــذه المــادة ليســت هــي المطبقــة فقــط بــ ،)٥٩المــادة (
ممــثًال فــي الهيئــة العامــة لمحكمــة  ياألردنــالقضــائي  االجتهــاد اســتقرقـد أنــه المســتعجلة 
ئحـــة دعـــوى التمييـــز بتحديـــدها بخمســـة عشـــر يومـــًا تلـــي تـــاريخ تبلـــغ المـــدعى عليـــه ال
ومـن ثـم إذا قـدم المـدعى عليـه جوابـه وبيناتـه وطلباتـه بعـد  ،المدعي وبيناته فـي الـدعوى
جتهــــاد اال اســــتقرمــــرور خمســــة عشــــر يومــــًا مــــن تــــاريخ تبلغــــه الئحــــة الــــدعوى فعندئــــٍذ 
علـــى عـــدم قبـــول الالئحـــة الجوابيـــة والبينـــات والطلبـــات المقدمـــة مـــن  ياألردنـــالقضـــائي 
قـد أقـر مـدة  ياألردنجتهاد القضائي اال نإ :، أي بعبارة أخرىالمدعى عليه في الدعوى
فــي الــدعاوى المســتعجلة بــالرغم مــن عــدم وجــود نــص  اإلجــراء اتخــاذســقوط الحــق فــي 
علــى  أثــر أنــهفمثــل هــذا الموقــف القضــائي نجــد  ،لــى تلــك المــدةإقــانوني صــريح يشــير 
 انتشـاروبـالرغم مـن  ،حقوق المدعى عليـه فـي تقـديم جوابـه وبيناتـه وطلباتـه فـي الـدعوى
طـــراف أالغالبيـــة مـــن المحـــامين و  أنإال  ،القضـــائية فـــي هـــذا المجـــال األحكـــام واســـتقرار
وهـذا إذا دل علـى شـيء فإنمـا يـدل  ،ياألردنـالقضـائي  االسـتقرارالـدعاوى يجهلـون هـذا 
يتــدخل فــي تحديــد مــدة تقــديم الالئحــة الجوابيــة  أن ياألردنــمــن واجــب المشــرع  أنعلــى 
والبينــات مــن جانـب المــدعى عليــه فــي الــدعاوى المســتعجلة لعــدم وجــود نــص والطلبـات 
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يقــدم  أنبــتــي يســمح فيهــا للمــدعي الونتســأل مــا هــي المــدة  ،نأقــانوني صــريح بهــذا الشــ
المـادة  ألحكـاميـام تطبيقـًا عاوى المسـتعجلة، هـل هـي مـدة عشـرة أبينته الداحضة في الـد
جـــب تقصـــير هـــذه المـــدة لتتفـــق مـــع ي أو ياألردنـــالمحاكمـــات  أصـــول) مـــن قـــانون ٥٩(
المـدة التـي تـم فيهـا فقـدان حـق المـدعى عليـه فـي تقـديم الجـواب والبينـات والطلبـات فـي 
مـــات كالمحا أصـــول) مـــن قـــانون ٥٩هـــذه الـــدعاوى علـــى خـــالف مـــا ورد فـــي المـــادة (
ل هــل مــدة تقــديم الالئحــة الجوابيــة وبينــات المــدعى عليــه وطلباتــه فــي اءونتســ ،المدنيــة
؟ تالفيـــًا اإلجـــراءمثـــل هـــذا  اتخـــاذالمســـتعجلة يجـــوز تمديـــدها؟ ومـــن لـــه حـــق  الـــدعاوى
 ياألردنــللخــالف القضــائي والفقهــي حــول هــذه المواقــف القانونيــة نتمنــى علــى المشــرع 
والـذي يـدفعنا  اإلجـراء اتخـاذتبني نظريـة واضـحة المعـالم فـي موضـوع سـقوط الحـق فـي 
  اء السقوط.لى هذا الرأي خطورة اآلثار المترتبة على جز إ
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  املراجع
، منشـأة المعـارف ١، ج١إبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخـاص، ط )١
 .١٩٨٠، اإلسكندرية، منشأة المعارف، ٢، ج١٩٧٣ اإلسكندرية
 ١٩٨٦ســنة  ١٤د. أحمــد أبــو الوفــا، المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، الطبعــة  )٢
 .اإلسكندريةمنشأة المعارف 
المحاكمــات  أصــول أوالمــدني، المرافعــات  د. أحمــد مســلم، قــانون القضــاء )٣
 .١٩٧٠المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة 
، دار ١٩٩٥ة عـــد. أحمـــد هنـــدي، قـــانون المرافعـــات المدنيـــة والتجاريـــة، طب )٤
 الجامعة الجديدة للنشر.
طروحــة مرافعــات، دراســة تحليليــة مقارنــة، أآمــال أحمــد الغزايــري، مواعيــد ال )٥
 اإلســـــكندريةجامعـــــة القـــــاهرة، منشـــــاة المعـــــارف، ، كليـــــة الحقـــــوق، هدكتـــــورا
١٩٨٣ . 
 . ١٩٨٢ اإلسكندريةأمينة النمر، قوانين المرافعات، منشأة المعارف،  )٦
، دراســـة ياألردنـــد. أنـــور ســـلطان، مصـــادر االلتـــزام فـــي القـــانون المـــدني  )٧
 . ١٩٩٨ة ياألردنالمكتب القانوني الجامعة  ٢ط اإلسالميمقارنة في الفقه 
االلتـزام المـوجز فـي النظريـة العامــة لاللتـزام توزيــع  أحكـام، د. أنـور ســلطان )٨
 .١٩٩٤ اإلسكندريةمنشأة المعارف 
د. حسن علي الذنون و د. محمد سعيد الرحو، الـوجيز فـي النظريـة العامـة  )٩
والمقـــارن،  اإلســالمي، مصـــادر االلتــزام دراســـة مقارنــة بالفقـــه ١لاللتــزام، ج
  .٢٠٠٢دار وائل 
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د. محمد سعيد الرحو، الـوجيز فـي النظريـة العامـة د. حسن علي الذنون و  )١٠
 –االلتـــزام دراســـة مقارنـــة، دار وائـــل للنشـــر، عمـــان  أحكـــام، ٢لاللتـــزام، ج
 .٢٠٠٤سنة  ١، طاألردن
، ٥المحاكمـات فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة، ط أصولد. رزق اهللا أنطاكي  )١١
 .١٩٦٢مطبعة جامعة حلب 
، مكتبــة ٥المدنيــة والتجاريــة، ط رمــزي ســيف، الــوجيز فــي قــانون المرافعــات )١٢
 .١٩٥٧النهضة المصري 
عبــد الحميــد أبــو هيــف، المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والنظــام القضــائي فــي  )١٣
 .١٩٢١، مكتبة االعتماد، القاهرة ٢مصر، ط
عبـــد الحميـــد المنشـــاوي، التعليـــق علـــى قـــانون المرافعـــات طبقـــًا للتعـــديالت  )١٤
طبعـة سـنة  ١٩٩٢) لسـنة ٢٣( ١٩٩١) لسـنة ٦الواردة في القـانونين رقـم (
 ، دار الفكر الجامعي.١٩٩٣
د. عبــــد الــــرحمن، جمعــــة الحاللشــــة، الــــوجيز فــــي شــــرح القــــانون المــــدني  )١٥
والقــوانين المدنيــة العربيــة، دار  اإلسـالمي، دراســة متقابلــة مـع الفقـه ياألردنـ
 .٢٠٠٦، األردنوائل للنشر والتوزيع، عمان، 
لــوجيز فـي شـرح القـانون المـدني، عقـد د. عبـد الـرحمن، جمعــة الحاللشـة، ا )١٦
والقــوانين المدنيــة العربــي  اإلســالميدراســة متقابلــة مــع الفقــه  ياألردنــالبيــع 
 .٢٠٠٥سنة  األردن –دار وائل للنشر والتوزيع، عمان 
دار  ٣عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القــانون المــدني الجديــد ج )١٧
 النهضة العربية. 
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القــــانون، دار النهضــــة العربيــــة، بيــــروت  أصــــولة، د. عبــــد المــــنعم فــــرج الصــــد )١٨
١٩٧٩ . 
عدنان ابراهيم السرحان و د. نوري حمد خـاطر شـرح القـانون المـدني مصـادر  )١٩
 . ٢٠٠٥الحقوق الشخصية، االلتزامات دراسة مقارنة، دار الثقافة سنة 
العقـود المسـماة فـي قـانون المعـامالت المدنيـة  أحكامد. عدنان سرحان، شرح  )٢٠
 . ٢٠٠٥، عقد البيع، دار وائل للنشر، عمان ١مارات العربية، جلدولة اإل
 - األحكـــام- التقاضــي ٢المحاكمـــات المدنيــة ج أصــولد. عــوض الزعبــي،  )٢١
 .٢٠٠٣، سنة األردن- طرق الطعن، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان
 .٢٠٠١علم القانون، دار وائل للنشر سنة  إلىد. عوض الزعبي، المدخل  )٢٢
، دار ١٩٧٣ولــى ، الطبعــة األ١ون القضــاء المــدني، جد. فتحــي والــي قــان )٢٣
 النهضة العربية.
د. فتحـــي والـــي و د. عبـــد المـــنعم الشـــرقاوي المرافعـــات المدنيـــة والتجاريـــة  )٢٤
 ، دار النهضة العربية.١٩٧٧ – ١٩٧٦
ـــــانون ال )٢٥ ـــــي، ق ـــــاني (د. فتحـــــي وال المحاكمـــــات  أصـــــولقضـــــاء المـــــدني اللبن
 دار النهضة العربية، بيروت.، ١٩٧٠سنة  ١المدنية)، دراسة مقارنة ط
د. مـأمون الكزبــري، نظريـة االلتزامـات فــي ضـوء قـانون االلتزامــات والعقــود  )٢٦
 مطبعة دار القلم. ١٩٧٠، الطبعة االولى سنة ٢المغربي ج
محمــــد العشــــماوي و د. عبــــد الوهــــاب العشــــماوي، قواعــــد المرافعــــات فــــي  )٢٧
 التشريع المصري والمقارن، المطبعة النموذجية.
 ١٣د الرحيم عنبر، قانون المرافعات المدنية والتجاريـة الجديـد رقـم محمد عب )٢٨
 ، دار النهضة الحديثة، القاهرة. ١٩٦٨، سنة ١ط ١٩٦٨لسنة 
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  ٤٢٧ ]٢٠١٣إبريل  ١٤٣٤جمادى اآلخرة  -[العدد الرابع والخمسون    والعشرون] لسابعةا[السنة 
  
قـــانون القضـــاء المـــدني والتجـــاري مطبعـــة دار  مبـــادئمحمـــد نـــور شـــحاته  )٢٩
 .١٩٨٩التأليف، طبعة 
 .١٩٨٩قانون القضاء المدني والتجاري سنة  مبادئمحمد نور شحاته،  )٣٠
فـــي الحقـــوق  ياألردنـــد. محمـــد وحيـــد الـــدين ســـوار، شـــرح القـــانون المـــدني  )٣١
 .١٩٩٤سباب كسب الملكية، دار الثقافة ، أ٢العينية األصلية، ج
د. محمـــد يوســـف الزعبـــي، العقـــود المســـماة، شـــرح عقـــد البيـــع فـــي القـــانون  )٣٢
 ، دار الثقافة.٢٠٠٤المدني، طبعة 
ـــة، جالمحاكمـــات فـــي المـــواد ال أصـــولمحمـــود طهمـــاز،  )٣٣ ـــة والتجاري ، ١مدني
 .١٩٦٥ – ١٩٦٤جامعة حلب، كلية الحقوق، المطبوعات الجامعية 
لســـنة  ٢٤المحاكمـــات المدنيـــة رقـــم  أصـــولي، شـــرح قـــانون نـــالد. محمـــود الكي )٣٤
، دار وائـــل للنشـــر ٢٠٠١لســـنة  ١٤خـــر تعديالتـــه بالقـــانون رقـــم آوفـــق  ١٩٨٨
٢٠٠٢. 
فــــي قــــانون  اءاإلجــــر  اتخــــاذســــماعيل عمــــر، ســــقوط الحــــق فــــي د. نبيــــل إ )٣٥
 .٢٠٠٤المرافعات، دار الجامعة الجديدة، سنة 
فعـات المدنيـة اوجدي راغـب النظريـة العامـة للتنفيـذ القضـائي فـي قـانون المر  )٣٦
 .١٩٧٤والتجارية، دار الفكر العربي، القاهرة 
ثـــار آ، ٢، جياألردنـــياســـين الجبـــوري، الـــوجيز فـــي شـــرح القـــانون المـــدني  )٣٧
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  :ظمةألنالقوانين وا
  وتعديالته. ١٩٨٨لسنة  ٢٤رقم  ياألردنالمحاكمات المدنية  أصولقانون  
  .١٩٦٨لسنة  ١٣قانون المرافعات المصري رقم  
 .١٩٩٢لسنة  ١٢قانون محكمة العدل العليا رقم  
 ٢٠٠٢لســــنة  ٣٨ة رقــــم المتعلقــــة بــــاألموال غيــــر المنقولــــ لألحكــــامالقــــانون المعــــدل  
 .١٦/٧/٢٠٠٤تاريخ  ٤٥٥٦المنشور في الجريدة الرسمية عدد 
 .ياألردنالقانون المدني  
 .٢٠٠٢لسنة  ٣٦رقم  ياألردنقانون التنفيذ  
 وتعديالته. ٢٠٠٠لسنة  ٣٠رقم  ياألردنقانون المالكين والمستأجرين  
الرســـمية، رقـــم المنشـــور فـــي الجريـــدة  ٢٠٠١لســـنة  ٣١رقـــم  ياألردنـــقـــانون الـــتحكم  
 .٢٨٢١ص  ١٦/٧/٢٠٠١تاريخ  ٤٤٩٦
 استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل. أصولنظام  
مـــن مـــن  ٢٤٦٨المنشـــور علـــى ص  ٢٠٠٥لســـنة  ٤٣نظـــام رســـوم المحـــاكم رقـــم  
 .١٦/٦/٢٠٠٥تاريخ  ٤٧١١الجريدة الرسمية عدد 
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